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:قال االله تعالى  

﴾فوق كل ذي علم علیم نشاء و ﴿ نرفع درجات من   

.صدق االله العظیم.  

 

 

) 76سورة یوسف، الآیة (   

 

 



–عرفان كلمة شكر و  -  

 

ه الإشراف بلالمشرف على تق الأستاذالعرفان إلى نتقدم بجزیل الشكر و 

الذي توجیه وترشید ونصح، و من على ما ألحقه بنا على هذه المذكرة، و 

یم المساعدات وتسهیل الصعوبات لم یبخل علینا بأي مجهود في تقد

.شد النقائص، جزاه االله خیراو   

تقدیر إلى جمیع أعضاء لجنة المناقشة لقراءتكم لهذه المذكرة، شكر و 

.بعلمكمخدمتكم العلم، نفعنا االله بكم و و   

معنویا، من رة مادیا و امتنان إلى كل من ساعدنا في هذه المذكشكر و 

إلى كل من شجعنا خلال إعدادنا لهذا و  غائب،قریب وبعید، من حاضر و 

. البحث  

  

:صلي اللهم وسلم على القائل  

"الناس  یشكر لم یشكر االله من لم"   



 إهداء

الأعزاء والأحباء، لهم علینا كبیر  أمي وأبيإلي  هدي هذا العمل المتواضعأ 

كل شقاء و وابعد عنهم كل بلاء وضرر،  حفظهم االلهل وعظیم الإحسان، الفض

.ومرض  

.مساندتكم لناعلى إلى الإخوة والأخوات الكرام، جزاكم االله خیرا   

.باقي التخصصاتدقاء، طلاب القانون العام و إلى الزملاء والأص  

.إلى جمیع أساتذة وعمال جامعة عبد الرحمان میرة ببجایة  

.قلبه شأنا كل من كان لنا فيمد الید، وإلى إلى من أحب القلب و   

 

 

.نحمد االله عزوجل أن انعم علینا بإتمام هذا البحث  

  .القادر علیهلتوفیق لنا جمیعا، انك ولي ذلك و فنرجو منك ربنا ا

   

     

-فاتح  -  



                                                                                 اهداء

                                                                                         

دفعني لوقار ،الى من اواضع الى من كلله االله بالهیبة و اهدي هذا الجهد المت            

ستبقى كلماتك  به ازداد افتخار ،الى من احمل اسمه بكل افتخار ،الى منالى العلم و 

العزیزوالدي .......الى الابد اهتدي بها الیوم وفي الغد و   

،الى معنى الحب ،والى معنى الحنان وكما اهدي هذا العمل النبیل الى ملاكي في الحیاة 

،الى من كان دعاءها سر نجاحي وحنانها بلسم  التفاني ،الى بسمة الحیاة وسر الوجودو 

                                                           امي العزیزة......جراحي 

اختي ورفیق دربي في هذه الحیاة ،الى من تطلعت بنجاحي بنظرات  كما لا انسىو     

.ارید ان اشكرك على دعمكي لي........ امل  

ما والى جمیع اصدقائي اللذین هاالله في عمر  أطالوالى جدي وجدتي  أسرتيالى جمیع 

.ساعدوني في دروب الحیاة ،الى من كانوا معي على طریق النجاح والخیر  

.كما اهدي هذا الجهد الى جمیع اساتذتي و من علموني معنى التفاني و  

 

ك ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك، بشكرك، ولا یطیب النهار إلا بطاعتالهي لا یطیب اللیل إلا 

                                 . ولا تطیب الاخرة إلا بعفوك و لا تطیب الجنة إلا برؤیتك

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

-سفیان  -                                                                       
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:مقدمة  

 بتنظیم هامة تكمن في تنظیم السلطات العامة في الدولة أساسیةللدساتیر وضیفة  إن          

أو المواطنین،  بالأفرادأیضا العلاقة التي تربط هذه السلطات العلاقة التي تربط في ما بینها و 

 الدولة ووجباتها تجاههم لتزاماتاثم  الأفرادالخاصة بتحدید الحقوق والحریات العامة و ب ذلك یكونو 

وجبات الأفراد تجاه تتولى الدساتیر تحدید التزامات و من جهة أخرى و  .والنص علیها في لبه

من  رامهاحتوالاحترام فهي وجدت لیتم تقدیسها دستور قیمة تمنح له قدر كبیر من افل. 1الدولة

لا یتسامح فیها مهما كان  فعلاخرقه من محكومین، الأمر الذي یجعل طرف الجمیع حكام و 

. مقراطیةقیام الدولة الدییعتبر أساس لقیام دولة القانون و هذه الدساتیر  حترامالكون  ،المخترق

الذي بدوره یحدد السلطات في الدولة تستمد شرعیتها من الدستور ذاته، و فبتالي فجمیع الهیئات و 

مما یجعل أعمال كل هذه السلطات وتصرفاتها  كل هیئة وكل سلطة ختصاصاتواصلاحیات 

   .2مبادئهخاضعة لأحكام الدستور و 

ة الأسمى في الدولة فیستوجب على هذه الأخیر الدستور هو القانون الأعلى و  بارعتبا           

سلطات العامة الالتزام بمبادئه الالأفراد و الخضوع له أي لأحكام الدستور ویستوجب على كل من 

فالدولة . أصولهو تطبیقا لملتزمات الحكم الدیمقراطي سیادة الدستور و  لمبدأالعمل بنصوصه، وفقا و 

الأعلى بدأ  التي توصف بالقانونیة هي تلك التي تخضع فیها جمیع السلطات العامة للقانون

نشاطاتها، بحیث تكون و  االقضائیة في جمیع أعماله لسلطةاو  بالسلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة

                                                           
الجامعیة،  النظم السیاسیة المقارنة، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعاتسعید بوشعیر، القانون الدستوري و  -1

  .145الجزائر، ص
فیها في عصر العولمة السیاسیة  أنظمة الحكملقانون الدستوري، نظریة الدولة و امي جمال الدین، النظم السیاسیة و سا -2

  . 461، ص2005، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، الشرعیة الدستوریةلمصري و القانون الدستوري او 
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  خاضعة للقانون الذي وضعته، ولیست تلك الدولة التي تكفلالدولة التي تضع القانون نفسها 

 .3على القانون نفسه الذي تضعه تعلولنفسها مكانة تسمو و 

 نحرافاتفوق في الدولة یعتبر ضمانة لعدم مالفكون الدستور القانون الأسمى و                

ادئ والقیم عن المب بتعادالاالمكرسة في هذا الدستور، بعدم السلطات العامة عن إرادة الشعب 

 .یدا للشرعیة التي یؤمن بها الشعبأیضا السیاسیة التي تعتبر تجسو  والاقتصادیة الاجتماعیة

سابقة الذكر،  نحرافاتالاالسلطة العامة لتفادي وقوع ستور هو على شكل عقد بین الشعب و فالد

مقید للسلطات العامة في الدولة بدءا بالسلطة التشریعیة التي یمنعها من سن أي قوانین  هوف

أیضا هو مقید للسلطة ، و ذاته مبادئ الدستورفي  مضمونها أو شكلها مع أحكام و تتعارض 

 ستعمالابالتالي عدم التعسف في تجاوزها و ختصاصاتها ویمنعها من إلتنفیذیة بحیث یحدد ا

علیه فان و . هالسلطة القضائیة التي تتوللیحدد سلطات واختصاصات االسلطات المخولة لها، ثم 

الذي یضفي صفة سموه على هذا التقید الذي یمارسه الدستور على السلطات سابقة الذكر هو 

  .القوانین في الدولةالحكام وباقي التشریعات و 

دساتیر عدة عبر الزمان نصت علیه تور مبدأ هاما معمول به كثیرا، و مبدأ سمو الدس            

ة في بحیث تتمكن السلطات العام .معینة استثناءاتلیس مطلقا بل ترد علیه إلا أن هذا المبدأ 

تدابیر  باتخاذیه، و تعدیا علمبادئه دون أن یكون خرقا لمبدأ الشرعیة أالدولة من مخالفة الدستور و 

، وكل ذلك بهدف عادیةوف التي توصف بأنها المعمول به في هذه الظر  غیرعادیة خاصة غیر 

 .وحدتهاحمایة كیان الدولة و 

 ، أوجدت ضمانات لحمایته من أي تعدي قدمبدأ سمو الدستور قیمةنضرا لأهمیة و             

الجهات فهذه  على دستوریة القوانین،أخرى قضائیة یقع علیه بممارسة رقابة شعبیة ورقابة سیاسیة و 

رس على إلغاء تحالرقابة السیاسیة بالذات قواعده و  حترامالى مراقبة الدستوریة والتأكد من تتو 

من جهة أخرى سمو الدستور یظهر ، هذا من جهة، و حتى بعد صدورها حكامهلأ المخالفةو  القوانین

                                                           
 ،ص بسكرة ،2004 ، العدد الرابع،مجلة الاجتهاد القضائيحوریة لشهب، الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین،  -3 

152.  
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ثم  .تقوم علیها الدولة القانونیةأهمیة المواضیع التي ینظمها وتحدیده للفكرة الإیدیولوجیة التي  من

القیود المتبعة أو د مشددة مقارنة بتلك الإجراءات و وضع قیو تعقید إجراءات تعدیله و خلال أیضا من 

  .4ها في تعدیل القوانین العادیةالمعمول ب

هذه  في الجزائر، فنجد أن لى مبدأ سمو القواعد الدستوریةأما إذا خصصنا الحدیث ع            

بوصف الدستور انه فوق  1996الأخیرة نصت على هذا المبدأ صراحة في دیباجة دستور 

جل ذلك تم أمن و  .محتواها خالفةموعدم جواز  مبادئهوقضت بإلزامیة العمل بأحكامه و  5الجمیع

النزول عند مقتضیاته، فالمساس علیه وضامنا للعمل به و  للتعدايمانعا  المجلس الدستوريإنشاء 

لكن إذا لجئنا إلى . بمبادئ الدستور مساس بالإرادة الشعبیة التي هي منظمة في الدستور بذاته

ما هو معمول به في الواقع في الجزائر، فنجد ن ما هو منصوص علیه في الدستور و المقارنة بی

 عتداءاتلاكبیر لأنه تعرض  باحترامى مبدأ سمو الدستور في الجزائر بحیث لم یحظ ض كبیرتناق

  .عدة منذ الاستقلال

 

 أسباب الدراسة

من أهم المواضیع المتعلقة بالدولة الحدیثة لما له من صلة  السیاسیةلطة الس یعد موضوع          

لتطلعات المواطنین، فمن أهم الأسس  والاستجابةوإیجابا بنجاح مسار التنمیة  وعلاقة مباشرة سلبا

التي تقوم علیها السلطة السیاسیة نجد الدستور، فهو یعتبر الإطار القانوني لإرادة الشعب، لذا فهو 

ما، وبالخصوص ما یتعلق یتصف بالسمو الذي أصبح یثیر الكثیر من الجدل لدي الباحثین عمو 

ع یستدعي دراسة نظریة للمبدأ وتشخیص لحاله في الدستور في الجزائر، فهو موضو  بمبدأ سمو

  :یلي تتلخص في ماللموضوع  اختیارناسباب هم أفأ .الجزائر

                                                           
، دار الفكر رقابة دستوریة القوانینو محمد محمد عبده إمام، الوجیز في شرح القانون الدستوري، المبادئ العامة  -4

  .106- 101ص ص، 1996الجامعي، مصر، 
، 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16المتمم بموجب القانون ، المعدل و 1996دیباجة دستور  الفقرة العاشرة من -5

   .2016مارس  07الرابع عشر، الصادرة في الجریدة الرسمیة، العدد 
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الرغبة الملحة في دراسة الموضوع بجدیة ورفع الغموض عن بعض النقاط غیر الواضحة في  -

  .هذا المبدأ

وضروریة في بناء دولة  لةقیمة الموضوع وأهمیته ومكانته على الصعید الوطني لكونه وسیلة فعا -

  .وتجسید مبدأ المشروعیة ودیمقراطیة النظام القانون

محاولة التطرق إلى الإشكال المتواجد في الدول الدیمقراطیة الناشئة مثل الجزائر، من حیث  -

          .القواعد الدستوریة وحمایتها احترامرة إیجاد آلیات تكون فعالة تضمن ضرو 

حد أهم المباحث الهامة والحیویة في أ هتجسیداتدستور یشكل بمختلف إن موضوع مبدأ سمو ال -

نسق علم السیاسة الحدیث، نظرا إلى الدور الفعال الذي یلعبه الدستور في تجسید الدیمقراطیة 

  .ودولة القانون

  أهمیة الدراسة و أهدافها

تهدف دراسة هذا الموضوع إلى تبیان مبدأ سمو الدستور من حیث مفهومه وجانبه            

لمقتضیاته وواقعه المعاش في الدولة  والاستجابةتطبیق المبدأ ومدى العمل به  النظري وكذا طریقة

الحریات الجزائریة، وهذا قصد التنبؤ بالنقائص المحتملة في حمایة المبدأ وبالتالي حمایة الحقوق و 

وتعدیات وخاصة في ظل التضخم التشریعي وكثرة  اختراقاتالأساسیة للأفراد التي تشهد عدة 

النصوص التشریعیة المعاش حالیا، ونظرا إلى أن الدساتیر هي التي تنص على هذه الحقوق 

 والحریات السیاسیة ولكن تترك أمر تنظیمها إلى القوانین التي یمكن أن یصدرها المشرع مخالفة

وحلول بهدف تجاوز  اقتراحاتق وحریات الأفراد، وأیضا لتقدیم للدستور وتكون متعدیة على حقو 

 جتماعيالاالوعي یه مستقبلا كما تهدف هذه الدراسة إلى إنضاج لالتي قد تطرأ ع التعدیات الكثیرة

وغرسه في نفوس المواطنین من خلال تكریس ثقافة البحث العلمي وتطویر آلیات المشاركة 

  .لسیاسیةا

 ما :النحو التاليعلى من خلال ما سبق لنا ذكره یمكن لنا أن نطرح إشكالیة الموضوع           

مدى احترامه وإعماله  وما في الدولة الحدیثة مبدأ سمو الدستور اكتسبهالقانوني الذي الإطار  وه

   في الدولة الجزائریة؟
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مدى الجزائر؟ وما  ي الواقعسمو الدستور ف ما مدى تطبیق مبدأ: وعلیه نطرح التساؤلات التالیة

  ؟ضمان تكریس هذا المبدأ العمل به فعالیة دور المجلس الدستوري الجزائري في

                                                                                    

                                                                  ة           الدراسمجال  

الذي یتعلق بمبدأ سمو الدستور في الجزائر وكیفیة و  اسة في إطار النظم السیاسیةالدر  هذه تندرج 

تولي السلطة ومدى فعالیة مؤسسات الدولة في أداء مهامها طبقا للدستور، ثم إظهار دور المجلس 

تقدیم الحلول التي طرأت على الدستور و  ایة هذا المبدأ، وإبراز أهم التعدیاتحمالدستوري في 

  .الممكنة من شانها تكریس مبدأ سمو الدستور على ارض الواقع

  

  منهج الدراسة ومصادرها

  :على مناهج تتناسب مع موضوع الدراسة وهي كالتالي اعتمدنا

والتطرق إلى أهمیته  تعریفه أ أمر ضروري وذلك عن طریقوصف المبد :المنهج الوصفي -

  . التي قد ترد علیه والاستثناءاتوأنواعه 

بالتطرق إلى التطور التاریخي الذي مر به المبدأ عبر الزمان عبر مختلف : المنهج التاریخي -

  .دول العالم عامة والجزائر خاصة

، وأیضا لكون موضوع هذا البحث یتطلب تحلیل بعض النصوص القانونیة: المنهج التحلیلي -

حریات الأفراد لعبه المبدأ في حمایة كیان الدولة وسلامتها ثم في حمایة حقوق و تحلیل الدور الذي ی

  . الأساسیة

وذلك من خلال نقد تشكیلة المجلس الدستوري ونقد آلیة الإخطار المعتمدة : المنهج النقدي -

  .علیها في تحریك رقابته
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  ظروف الدراسة 

في ندرة المراجع  اختزالهاذا الموضوع واجهتنا صعوبات یمكن خلال دراستنا لهمن             

إلى صعوبة المعلومات التي لها  بالإضافةالتي تناولت مبدأ سمو الدستور على المستوى الوطني، 

   .علاقة بالموضوع وتعقیدها بالإضافة إلى نذرتها

سنقسم  لدراسة هذا الموضوع والإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأینا أن بالتاليو             

  :بمبحثین كالتالي إلى فصلیندراستنا 

مبدأ سمو الدستور حمایة للإرادة الشعبیة بحیث نتطرق فیه  نظهر من خلاله أن: الفصل الأول 

  :في مبحثین كالتالي التدقیق فیهو إلى دراسة الجانب النظري للمبدأ 

  .بعنوان مفهوم مبدأ سمو الدستور: حث الأولالمب

  .مبدأ سمو الدستور وقیود التعدیل الدستوري استثناءاتبعنوان : المبحث الثاني

مدى نبین من خلاله و  اقع مبدأ سمو الدستور في الجزائرو  نتطرق فیه إلى إظهار: الفصل الثاني

  :مؤسسات الدولة الجزائریة لهذا المبدأ في مبحثین مثلما یلي احترام

  .الجزائرعتداء على مبدأ سمو الدستور في الإ بعنوان: المبحث الأول

  .بعنوان المجلس الدستوري كضمانة لحمایة مبدأ سمو الدستور: المبحث الثاني

  



 

 

 الفصل الأول

مبدأ سمو الدستور حمایة 

 للإرادة الشعبیة



مبدأ سمو الدستور حمایة للإرادة الشعبیة                            الفصل الأول               

 

 
11 

یة التي مجموعة من القواعد القانون سة لإرادة الشعب لكونهمرآة عاكالدستور عبارة عن             

لى ع صوینیضمن حقوقه وحریاته الأساسیة  الاقتصادیةو جتماعیة تنظم حیاته السیاسیة والإ

وسیلة فعالة یكفل بناء علاقات وعلیه فالدستور آلیة و  ،التزاماته وواجباته تها، ثم یحددحمای

السلطات العامة للدولة، ، ثم العلاقة بین الأفراد و الأمنالسلم و  أساسالمواطنین فیما بینهم على 

  . العلاقة فیما بین هذه السلطات العامة كذاو 

ا تحقیق الصالح العام، فهي جمیعهو  قواعد الدستور بمجملها إلى خدمة الشعب تهدف           

في  1996فنص الدستور الجزائري لعام  .فلسفتهعن آراءه و  معبرةمنبثقة من إرادة هذا الأخیر، و 

ته الصافیة التي تعكس مرآتور یجسم عبقریة الشعب الخاصة، و فالدس: "ما یلي دیباجته على

بموافقته علیها یؤكد بكل العمیقة التي أحدثها، و  جتماعیةالانتاج التحولات اره، و ثمرة إصر تطلعاته، و 

لما سبق فالدستور بكل  ستقراءافاعلیه و  .6"ثر من أي وقت مضى سمو القانونتقدیر أكو  عزم

سموه من موافقة الدستور یستمد قوته و  أنو  إرادتهى خدمة الشعب والتعبیر عن فصوله یهدف إل

  .الشعب علیه

مسؤولیات، إحساسه بالوفخر الشعب، وتضحیاته، و : "على انه نصنفس الدستور ثم             

ئ هذا الدستور مباد حتراملاتمثل كلها أحسن ضمان  العدالة الاجتماعیة،وتمسكه العریق بالحریة، و 

 7."بناة المجتمع الحرالحریة، و ینقله إلى الأجیال القادمة ورثة رواد الذي یصادق علیه و 

، وذلك من تجعلها خاضعة لهتفوق باقي القوانین و مرتبة قانونیة سامیة لدستور ل إن           

إلا و . أجل تنظیم القوانین في ما بینها وعدم نصها على مبادئ أو سنها لقوانین متنافیة في ما بینها

  . في النصوص القانونیة والاختلافعمت الفوضى وساد التناقض 

 بحیث ،م عناصر هذا الفصلقمنا بتقسیم الفصل الأول إلى مبحثین یكفلان توضیح أه            

، )المبحث الأول( ثم آلیات حمایته تطوره،والخصائص التي یتمیز بها و  التعریف بالمبدأ إلىنشیر 

  ).المبحث الثاني( قیود التعدیل الدستوريالدستور و مبدأ سمو  ستثناءاتاتوضیح و 

                                                           

. ، المرجع السابق1996الفقرة التاسعة من دیباجة دستور  - 6
  

.المرجع نفسه، الفقرة الثالثة عشر  -7
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الأولالمبحث   

 مفهوم مبدأ سمو الدستور

أفرادها، الأمر الذي یجعل ي تنظیم مؤسسات الدولة الحدیثة و للدستور دورا جد هام ف            

عدة،  منطلقاتعلوه من ودرجة سامیة، بحیث یستمد سموه و قانونا یستولي على وضعیة رفیعة  منه

یستمد ستور یستخرج و أخر فان الد، بمعنى أولها القائلة بأن الدستور عمل من أعمال الشعب

بحیث یشارك هذا الأخیر في وضعه ویتولى الموافقة أهمیته من كونه یعبر عن إرادة الشعب، 

جتماعیة المواطن السیاسیة والقانونیة والإحیاة  تنظیم من ثم لیتولى الدستور بدورهعلیه، و 

  .8قتصادیةوالا

القائل بوجود حقوق أساسیة لاصقة بالفرد، لا یمكن التعدي علیها ولا إلغائها أو  ثانیها            

یمنع أي مساس أو أي تصرفات تمس بهذه نها الدستور ینص علیها في لبه، و إهمالها بحیث یضم

  .9الحقوق أو تنقص منها أو من قیمتها

عندما ، ستثناءاإنما یقع علیه لیس مطلقا و  د الدستوریةعى القواالسمو لدنشیر إلى أن             

ففي مثل  .10تعرقل السریان العادي للنظام الداخلي في الدولة مثل الحرب ستثنائیةإتطرأ حالات 

وتتبع  .في الدولة ستقراروالاالسلم و  استعادةإلى حین  الدستورلعمل بیتوقف او  هذه الحالات

لمبدأ تجسید  إلامنصوص علیها في الدستور ذاته، فهذا كله ما هو  واستثنائیةإجراءات خاصة 

  .السمو

                                                           
 23: تاریخ الاطلاع(، 85، 84ص ص ،2008دراسة مقارنة، : احمد العزي النقشبندي، سمو النصوص الدستوریة -8 

  ). 2017أفریل 

http://www.feps.edu.eg/ar/publications/nahda/vol13/issue2/ahmed℅20el3ezy.pdf  

   .، المرجع السابق01-16المعدل والمتمم بموجب القانون  1996من دستور  107المادة الفقرة الأولى و  105المادة  -9

  

10 .84احمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص  -
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المقصود بمبدأ سمو الدستور  ندرس ن،المبحث الأول إلى مطلبیسنتطرق في هذا             

ا المبدأ نشیر إلى الآلیات المعتمدة لحمایة هذ، و )المطلب الأول( النتائج الناجمة عن هذا السموو 

  .)المطلب الثاني( یقع علیهمن إي تعدي قد 

 المطلب الأول

سمو الدستور المقصود من مبدأ  

في الدولة تتمیز بسموها  11السلطات العامةبین الشعب و  عقدوثیقة على شكل  الدستور           

ید للسلطات العامة بتحدید یتق من خلاله یتم الذي مبدأ سمو النصوص الدستوریةیعرف بو  وعلوها

 تقید وتضیق للسلطة التشریعیة بصفة خاصة بعدم جواز نصها أوو  ،12تدخلهاحصر مجالات و 

المراسیم التي یصدرها رئیس ، ثم القرارات و سنها لأي تشریعات تتنافى مع مضمون الدستور

فمبدأ سمو الدستور . 13الموضوعمع أحكام الدستور من حیث الشكل و الجمهوریة الواجبة التوافق 

  . الشكلیات التي ینص علیهاخالفة أحكامه من حیث الموضوع و م مانع للسلطات العامة في

جمیع النصوص الدستوریة متوازنة لا یعني بالوجوب أن  إن سمو القواعد الدستوریة            

هو لنصوص قد یعلو على البعض الأخر و إنما بعض هذه ااویة فیما بینها من حیث السمو، و متسو 

ستور إلا أن هذا السمو الداخلي لا یؤثر على سمو الد .داخل الدستور بین نصوصه سمو في

لا ینقص منه شیئا حیث سموه ینبثق من كونه و  التشریعات داخل الدولة،بأكمله على باقي القوانین و 

كیانها في الأوقات الحفاظ على وحدتها و والأمن في الدولة و  الاستقرارلة ناجعة للحفاظ على وسی

  .العصیبة

                                                           

-
11

  .32، ص 2008منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، القانون الدستوري، عمر حوري 

12
ادمون رباط، الوسیط في القانون الدستوري العام، النظریة القانونیة في الدولة وحكمها، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة،   -  

 .476، ص 1983دار العلم للملایین، لبنان، 

 .461سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص 13-
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، )الفرع الأول( مبدأ سمو الدستور نعرف ،لب الأول إلى ثلاثة فروعفقسمنا المطعلیه و            

إلى إیضاح خاصیة السمو الشكلي  الأخیر نتطرقفي و  ،)الفرع الثاني( تاریخ المبدأ وتطوره نبینو 

    ).الفرع الثالث( النتائج المترتبة عن كلیهماو الموضوعي للنصوص الدستوریة و 

 الفرع الأول

سمو الدستور تعریف مبدأ  

یعرف بأنه علو القواعد الدستوریة على غیرها من القواعد القانونیة المطبقة داخل             

 بمعنى أن القواعد الدستوریة تفوق باقي القواعد القانونیة المطبقة في الدولة بدرجة أو أكثر الدولة،

بما یقضي أن تكون جمیع القوانین الأخرى مطابقة تمام المطابقة لأحكام  في سلم تدرج القوانین

 أویعات الأخرى مهما كانت أن تخالف أخر فان سمو الدستور یمنع جمیع التشر  تعبیرب .14الدستور

مادة من مواده، لكون  أولو في جزء من أجزائه مخالف للدستور أو أحكامه و  تنص على ما هو أن

تنظیم و  الجماعیةالمواطنین الفردیة و  تنظیم شؤون تولىالذي ی الاسمي ساسيالأالدستور القانون 

  .15یفرض علیهم وجباتهمثم یحدد حقوقهم  حیاتهم الیومیة

، ومبدأ سمو الدستور كتوبا أو عرفیا فالسمو یخص كلیهملا فرق في كون الدستور م            

حالة عدم النص علیه في مضمون  مسلم به في فقه القانون الدستوري، ومعمول به حتى في

في  خضوع القواعد القانونیة ساریة المفعول وبالتالي فیعرف مبدأ سمو الدستور بأنه. الدستور ذاته

، فهذا الأخیر مبدأ عام ئهمباداحیة الموضوعیة لأحكام الدستور و من النالدولة من الناحیة الشكلیة و 

مه في بأحكالمقتضیاته والعمل به و  والاستجابة احترامهمیع السلطات في الدولة یجب على ج

                                                           

-
14

، الجریدة 1996دیسمبر  07المؤرخ في ) 438-96(، الصادر بالمرسوم الرئاسي 1996من دستور  96المادة   

 .1996دیسمبر  08سبعون، المؤرخة في الرسمیة، العدد ستة و 

15
   .180، 179، ص ص 2011التوزیع، الأردن، ن الدستوري، دار الثقافة للنشر و عصام علي الدبس، القانو  - 
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م جواز خروجها عن هذه المجالات بالتالي عدو  یحددها الدستورالمجالات التي یعینها و 

  .16ختصاصاتوالا

ففي الجزائر  ،لعامة في البلادخلال تنظیم السلطات ا من مبدأ سمو الدستور یظهر           

التشریع المخول لها في الدستور في الحدود  ختصاصاتتولى السلطة التشریعیة  على سبیل المثال،

للقوانین  یجب أن تكون هذه السلطة معبرة عن إرادة الشعب أثناء سنهاو ، الأخیرالتي ینظمها هذا 

تكفل تنفیذ  ثم السلطة التنفیذیة ،17تهم بإلغائها أو الإنقاص منهاحریاوعدم المساس بحقوقهم و 

ة وصولا إلى السلطكلیات التي یحددها الدستور، و التشریعیة حسب الش السلطة التي تسنهاالقوانین 

 ختصاصكاهذا المبدأ لحمایة تطبیق القوانین، والذي یشكل السهر على و  القضائیة التي تتولى

علیه فان النظام القانوني للدولة بأكمله محكوم بقواعد و . خول لها من طرف الدستور بذاتهم

  .علوهیتطلب ویستوجب سموه و  مماالدستور 

 

 الفرع الثاني

 نشأة وتطور مبدأ سمو الدستور

، لكن كانت مجرد فكرة فقط عود إلى القرن السابع عشریسمو الدستور  إن ظهور فكرة            

تم الإعلان عن مبدأ سمو  1787الأمریكیة، ففي عام دها إلا بعد الثورتین الفرنسیة و لم یتم تجسی

الدستور یكون هذا : "ما یلي على 6/3دستور الأمریكي فنصت المادة لأول مرة في الالدستور 

التي ستبرم بموجب و  ،مبرمةجمیع المعاهدات الیات المتحدة التي تصدر بموجبه، و قوانین الولاو 

                                                           

.100، المرجع السابق، ص محمد محمد عبده إمام   -16
  

 23: تم الاطلاع علیه یوم. (2، 1، ص ص2015توریة في القانون الجزائري، عزیز والجي، نتائج سمو القواعد الدس -17

  ).2017أفریل 

http://droit7.blogspot.com/2015/06/blog-spot.18.html?m=1 
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القانون الأعلى للبلاد ویلزم بذلك القضاة في كل ولایة بغض النضر  ، تكونسلطة الولایات المتحدة

  . 18"ي دستور أو قوانین أیة ولایةناقض فعما ی

ه لیلی ثم الدستور التشیكوسلوفاكي ،، نص على مبدأ سمو الدستور1920في عام               

على هذا  1968من بعده نص دستور ألمانیا الدیمقراطي لعام و  .1947الدستور الایطالي لعام 

هكذا مبادئ الدستور، و المبدأ من خلال تشدیده على عدم جواز تعارض باقي القوانین الألمانیة مع 

  .19الدساتیر الأوروبیةوسعا كبیرا وسریعا في الفقه الأوروبي و عرف مبدأ سمو الدستور ت

ت الغربیة لیشمل دساتیر الدول مبدأ سمو الدستور من دساتیر الدیمقراطیا نتقلا            

الدستور له قوة القانون الذي نص على أن  1977، فنجد دستور الاتحاد السوفیتي لعام شتراكیةالا

لیضم  والعمل به لیشمل هذا المبدأ اعتمادتوسع ثم  .ي القوانین في الدولةالأسمى على باقالأعلى و 

بحیث نص في  1960عالم الثالث فنص علیه دستور جمهوریة الصومال في عام دساتیر ال

في  نتقاليالادستور السودان  أتىالقوانین لأحكام الدستور، ثم  مضمونه على عدم جواز مخالفة

  .20مبادئهوانین التي تتعارض مع مضمونه و الذي بدوره أجزم بإلغاء جمیع الق 1985عام 

أن : " على صراحة في دیباجته 1996نصت الجزائر على ذات المبدأ في دستور             

ردیة والجماعیة انون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفهو القالدستور فوق الجمیع و 

مارسة السلطات، ویكفل الحمایة على م یضفي الشرعیةختیار الشعب، و إویحمي مبدأ حریة 

فیه تفتح الإنسان یتحقق مومیة في مجتمع تسوده الشرعیة، و رقابة عمل السلطات العالقانونیة، و 

  .21"بكل أبعاده

 

                                                           

. 2، 1، ص ص2015جواهر ستار التعلیمیة، قسم البحوث، أبو كامل،  بحث حول مبدأ سمو الدستور، منتدیات  - 18 

).2017أفریل  23: تم الاطلاع علیه یوم(  

http://www.ouargla30.com/t8240_topic#ixzz4uvn0sfkp 

 .1ص المرجع نفسه، -19
 .1المرجع نفسه، ص  -20

  . السابق، المرجع 1996الفقرة العاشرة من دیباجة دستور  -21
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 الفرع الثالث

القواعد الدستوریة سمو في خاصیة  

ن الأخرى المطبقة في تتمیز القواعد الدستوریة بخاصیة السمو على غیرها من القوانی            

فان صفة السمو منحت للقواعد الدستوریة نظرا لأهمیتها في حمایة  ،22زمن معینبلاد معین و 

بالتالي تم تقدیس القواعد و  .مبدأ المشروعیةحریات الإفراد، والحفاظ على السیادة الشعبیة و و حقوق 

أعمال وحدتها بتنظیم ریة أیضا تنظیما للشؤون العامة والخاصة للبلاد، والحفاظ على كیانها و الدستو 

علیه فان هذا السمو یترتب عنه عدة نتائج یسعى من خلالها المشرع العامة فیها، و كل السلطات 

  .23إلى تحقیق المصلحة العامة بالدرجة الأولى

للقواعد الدستوریة الشكليو  الموضوعي السمو: أولا  

إن سمو القواعد الدستوریة على غیرها من القوانین ساریة المفعول داخل الدولة یكون             

 .الأخر یكون من الجانب الشكليیكون سموا من الجانب الموضوعي و  من خلال جانبین، أولهما

، فالسمو الأول یخص 24الشكليو الموضوعي  یكتمل من خلال كلا الجانبین سمو الدستور فمبدأ

إلزامیة خضوع السلطات العامة للدستور سواء تعلق الأمر بالسلطة التشریعیة أو السلطة التنفیذیة 

تلك  عن تعدیل الدساتیر التي تكون مختلفة إجراءاتالسمو الثاني فیخص  أماأو السلطة القضائیة، 

   .25یةالعاد الأخرىأو المعمول بها في تعدیل باقي القوانین المتبعة 

  

                                                           
الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الأمین شریط،  -22

  .138، ص 2005
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  سمیر بن احمد، آلیات احترام القواعد الدستوریة في الجزائر، -23

  .10-8، ص ص2014، باتنة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .468سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص -24 

، ص 2015حنان محمد القیسي، النظریة العامة في القانون الدستوري، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر،  -  

  .    157- 152ص
   .436سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص  -25
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السمو الموضوعي للقواعد الدستوریة :أ  

مضمون القواعد التي السمو الموضوعي للدستور من خلال طبیعة و  یتضح              

ختصاصاتها ویتولى سن حقوق إح الهیئات العامة شرعیتها ویحدد ي یمنیتضمنها، فالدستور هو الذ

الأخرى فیظهر سمو الدستور عن من الجهة  أما، هذا من جهة، 26حریاتهم ثم ضمانهاالأفراد و 

انوني للدولة في جمیع المجالات الفلسفة التي یقوم علیها النظام القده للإیدیولوجیة و طریق تحدی

یعمل بها في  أنعلیه فالدستور هو الذي یتولى عرض الفكرة القانونیة التي یستوجب والمیادین، و 

كسة ومخالفة التصورات الفلسفیة التي تكون معاجیة و الإیدیولو  الاتجاهاتكل  بصفة تمنع ،الدولة

بالتالي إبطال كل الأعمال الصادرة عن السلطات العامة في الدولة سوءا كانت و  .للدستور وأحكامه

التي  ختصاصاتوالاالموضوعات التي ینظمها الدستور السلطة التشریعیة أو غیرها الخارجة عن 

  . 27الرئیسیة في الدولةلاث یفوضها لكل سلطة من السلطات الث

إنما یتعدى إلى ، و سمو الدستور لا یتوقف عند الدساتیر المكتوبة أن إلىنشیر             

اءات تعدیلها إجر  ختلافاحتى الدساتیر المرنة رغم المكتوبة أي الدساتیر العرفیة، و الدساتیر غیر 

الذي یقوم علیه هذا  النظريالأساس الفلسفي و  باحترامدائما  ، إلا أنها ملزمةجامدةعن الدساتیر ال

  .28الدستور

أكثر كونه  أویعلو على باقي القوانین بطابق الهرم و  أویتربع الدستور على قمة البناء             

الموضوعات التي یتضمنها  أهمیة بسببیحدد ویرأس المبادئ والقواعد التي تسیر هذا الهرم، 

  .29صدر كل الأعمال القانونیة فیهاكونه موجوب توافرها في الدولة و 

  

                                                           
   .147السابق، ص  عصام علي الدبس، المرجع -26
     .464، 463سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص ص -27
، ص 2009مصطفى صالح العماوي، التنظیم السیاسي والنظام الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  -28

    .39، 38ص
  .463سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص  -29 
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السمو الشكلي للقواعد الدستوریة :ب  

خاصة من خلال طریقة وضع الدساتیر و السمو الشكلي للقواعد الدستوریة یتضح             

، فهي توضع طبقا لكیفیات متباینة عن تلك التي توضع بها القوانین العادیة، الدساتیر الجامدة

الإجراءات المتبعة في تعدیله التي تكون أیضا مختلفة عن تلك المعتمدة في تعدیل إضافة إلى 

علقة بتعدیل الدستور اشد صعوبة بحیث تكون الإجراءات المت ،30باقي القوانین الأقل منه سموا

  .31غالبا ما تكون محددة في الدستور بذاتهنة بقیود معینة و مقتر وتعقیدا و 

ن الدساتیر الجامدة، لأ إلى أن السمو الشكلي للدساتیر یتحقق في تجدر بنا الإشارة            

ن إجراءات تعدیل هذه ي للدساتیر الجامدة دون المرنة لأصفة الجمود هي التي تضمن السمو الشكل

  .32ة في تعدیل القوانین العادیةالأخیرة متوازیة مع الإجراءات المتبع

نه یتم تعدیل الدساتیر أتطابق الأشكال، أي و  د تعدیل الدستور لابد من توازيعن            

على باقي القوانین سموه تي وضع بها ضمانا لعلو الدستور و الجامدة بنفس الإجراءات المشددة ال

  .، وحفاظا على قیمته العلیا وشأنه الرفیع33في الدولة

الشكلي للقواعد الدستوریةنتائج السمو الموضوعي و : ثانیا  

مضمون القواعد الدستوریة عن السمو السمو الموضوعي المتعلق بموضوع و یختلف             

انه رغم  إلا .في النتائج المترتبة عن كلیهما ،تعدیلهابشكلیات وضع الدساتیر و  المتعلق الشكلي

، فهذین الآخرین عنصران الشكليالسمو المتواجدة بین السمو الموضوعي و  الاختلافات الصغیرة

المغزى من كلى السمو الشكلي الهدف و ف ،ي یجعل من نتائجهما كذلكلأمر الذا ،متكاملین

                                                           
  .172السابق، صعصام علي الدبس، المرجع  -30 

  .167- 164صحنان محمد القیسي، المرجع السابق، ص  -  
  . 189سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، المرجع السابق،  -31 
   .102، 101محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص ص -32 

  .138عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص -33
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حمایة إرادته المدونة على لموضوعي هو حمایة تنظیم الدولة وتحقیق المصلحة العامة للشعب و او 

  .شكل قواعد دستوریة

نتائج السمو الموضوعي للقواعد الدستوریة: أ  

:ینتج عن السمو الموضوعي ثلاثة نتائج أساسیة كالتالي              

مبدأ  نالمشروعیة والتوسیع من نطاقه، لأتقویة مبدأ و  النتیجة الأولى تكمن في تدعیم -  

 وع اللوائح والتشریعات،كومین، إضافة إلى خضمحة یدل على خضوع الجمیع من حكام و المشروعی

الأعلى في و  یة مما یجعل القاعدة الدستوریة تحتل الدرجة الأسمىالأنظمة لمقتضى مبدأ المشروعو 

   .34الهرم القانوني

القضائیة للدستور أثناء ممارستها لوظائفها، ضوع السلطات العامة، التنفیذیة والتشریعیة و خ -

التشریعیة  ، فالسلطةتحدیدات الدستورختصاصاتها وفقا لشروط و إالسلطات بحیث تتولى هذه 

، ثم السلطة التنفیذیة تتولى تنفیذ الشعب من خلالهمهمتها التشریع فقط والسعي إلى خدمة الدولة و 

 ،لا تعدیله ولا الإضافة إلیه ولا إلغاءهالتشریع و  ، ولا تتولىالسلطة التشریعیةالتي تسنها قوانین 

قضائیة  ختصاصاتوابغرض حمایة مبدأ سمو الدستور  أخیرا السلطة القضائیة تتولى الرقابةو 

  .35ما هو منصوص علیه في الدستورتمارسها حسب 

لها  لتزاماتاكل سلطة على شكل  اختصاص، بحیث حدد الدستور الاختصاصحضر تفویض  -

ختصاصاتها الخاصة إلكل سلطة من السلطات  یمنحفالدستور  أخركم سبق لنا توضیحه، بمعنى 

تفویض هذه الصلاحیات المفوضة لها مرة ثانیة لأي سلطة أخرى، إلا إذا تواجد نص یمنع و  بها

 .36ف ذلك یعد التفویض غیر مشروعما خالوري صریح یجیز التفویض الثاني، و دست

                                                           
  .175الدبس، المرجع السابق، صعصام علي  -34
.366سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص -35  

.73عمر حوري، المرجع السابق، ص -36   

. 175عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  -    
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نتائج السمو الشكلي للقواعد الدستوریة: ب  

:السمو الشكلي أیضا تنتج عنه عدة نتائج هي كالتالي              

العلیا في سلم تدرج القوانین في الدستور للمرتبة الأولى و  احتلالتظهر أول النتائج من خلال  -

الدولة، بحیث لا یمكن للسلطة المختصة بتعدیل الدستور أن تقوم بتعدیله إلا بدستور أخر، أو 

ن بقوانیتعدیل قواعده إلا بقواعد دستوریة أخرى، فبالتالي تعدیل الدستور أو إلغاءه یجب أن یكون 

أن تعدل  السمو، فلا یمكن للقوانین العادیةأخرى مماثلة لها في المرتبة، وتتمتع بنفس الدرجة و 

  . 37مرتبةونها أدنى منها درجة و القوانین الدستوریة لك

على سبیل بقواعد دستوریة مبدأ الفصل بین السلطات بتحدید صلاحیات كل سلطة  حتراما -

أعمالها فمثلا  الأشكال والإجراءات المحددة لها دستوریا في ممارسةالحصر، بحیث تحترم كل منها 

  .38ا بالتشریع لكي یكون دستوریاحددت لها أشكال تتبعها أثناء قیامه السلطة التشریعیة

القواعد الدستوریة الموضوعیة  كلا میض الدساتیرتعدیل  بإجراءاتالمتعلق  السمو الشكلي -

  .الدساتیر تخص كلیهماهذه   تعدیلفي المعقدة والشكلیة لان الإجراءات المشددة و 

إن السمو الشكلي للدستور یقع على الدساتیر الجامدة دون المرنة كما سبق لنا توضیحه، لان  

  .39الدساتیر المرنة تعدلها السلطة التشریعیة بنفس إجراءات تعدیل القوانین العادیة

  

  

  

  

                                                           
    .173، صالمرجع السابقعصام علي الدبس،  -37 

  .  468سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص -38
  . 172عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  -39
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 المطلب الثاني

 حمایة مبدأ سمو الدستور

كفالة وسائل للإبقاء على سمو الدستور و الأنجع ابة على دستوریة القوانین أفضل و الرق            

للدستور قبل من طرف السلطات العامة، فتكون هذه الرقابة على شكل منع مخالفة القوانین  حترامها

  .40إذا كانت قد صدرتعدم إدخالها حیز النفاذ صدورها ثم إلغائها و 

ستور مخالفة لمبادئ الدكل القوانین الأدنى درجة من الدستور ملزمة بمطابقته، فأي             

هیئات  أنشأةجل تخطي هذه العیوب أعلیه من یعتبر عیب یستدعي الإبطال وعدم التطبیق، و 

، إضافة قضائیة أو سیاسیةمختلفة تتولى الرقابة في مدى دستوریة القوانین، بحیث تكون أما رقابة 

  .41ل محددةئا الشعب عن طریق وساإلى الرقابة الشعبیة التي یمارسه

 الفرع الأول

 الرقابة السیاسیة

تكون في الغالب مكونة من أعضاء  42من طرف هیئة سیاسیة تمارس هذه الرقابة            

 في عضویتها على خبرات سیاسیة ، بحیث یجب أن تشملیهاراعاة تنوع الخبرات فسیاسیین مع م

وغالبا ما تكون سابقة لصدور  ،السیاسیة أخرى قانونیة، فهذه الرقابة تركز على الجوانبثم خبرات 

و قبل وقف القانون المخالف للدستور قبل صدوره  رقابة وقائیة تهدف وتعمل على القانون لكونها

   .43دخوله حیز النفاذ

  

                                                           
  .  105 محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص -40
  .192-189سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، المرجع السابق، ص ص -41
، 1996خدمات الطلابیة، الأردن، خالد سمارة الزغبي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، المركز الوطني لل -42

  .  69ص 
، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، مجلة جامعة دمشق ،)دراسة مقارنة(الرقابة على دستوریة القوانینعمر عبد االله،  -43

  .4، سوریا، ص 2001الصادر في 
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قد تكون الهیئة التي تمارس الرقابة السیاسیة هي السلطة التشریعیة بذاتها، أو قد             

، بحیث تنشأ لهذا الغرض تكمن في الرقابة السیاسیة فحسب تمارس من طرف هیئة مستقلة مهمتها

لكونها رقابة ذاتیة أما إذا كانت تمارس من قبل السلطة التشریعیة فمن الصعب الإیمان بفعالیتها 

المشرع  اختصاصالهیئة تجمع بین التي تصدرها بنفسها، فهنا  القوانین والتشریعاتتمارس على 

مهمة الرقابة  إسناد إلىفان معظم الدول تلجأ  اكم، نتیجة لهذاوالمراقب وبالتالي الخصم والح

نتخاب من الشعب أو تعین من طرف السلطة تتشكل أما عن طریق الإ ،هیئة مستقلة إلىالسیاسیة 

 هذه الفكرة أساسها من مبدأ الفصل بین السلطات لضمانتستمد  .لتشریعیة أو التنفیذیة أو كلیهماا

  .44الهیئةحیاد هذه و  استقلالیة

تحاول  وردعیة ي وقائیةأما مزایا الرقابة السیاسیة فتظهر من خلال أن هذه الرقابة ه            

، إضافة إلى أن هذه الرقابة تمتد من الجانب 45منع صدور القانون المخالف للدستور أصلا

سیاسیة في موضوعها و  لكون هذه الرقابة على دستوریة القوانین قانونیة في .السیاسي إليالقانوني 

لكن بغض النظر عن المزایا التي ذكرناها نجد أن للرقابة السیاسیة عیوب واضحة فقد لا  .أثارها

خضوع هذه  إضافة إلى، كافیةاء هذه الهیئة السیاسیة قدورات وخبرات قانونیة تتوفر في أعض

العیب المتواجد في تحریك و  ،التنفیذیةلطة التشریعیة و للأهواء السیاسیة المسیطرة على الس الهیئة 

فراد رغم كون المواطن هو الأ واستبعادتم إلا من خلال السلطات العامة هذه الرقابة الذي لا ی

  .46التي تنتج عن مخالفة الدستورالأكثر عرضة للأخطار والأضرار 

  

  

  

 
                                                           

.  483سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص  -44  
.40السابق، ص مصطفى صالح العماوي، المرجع  -45  
.485، 484سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص ص -46  
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 الفرع الثاني

 الرقابة القضائیة

الولایات المتحدة الأمریكیة بحیث تتولى  الرقابة القضائیة كان في ستعملتاأول ما             

  . 47مبادئ الدستور من النفاذم و المحكمة العلیا منع أي تشریع غیر مطابق لأحكا

 الرقابة القضائیة من بین الرقابات الأخرى الممارسة على دستوریة القوانین، فعكس            

بالتالي فهي إصدار القوانین ولا تسبقها و الرقابة السیاسیة، الرقابة القضائیة تكون لاحقة بحیث تلي 

 بقدر كبیرسلطة قضائیة بحیث تمارسها محاكم تتمتع  إلىتسند هذه الرقابة . لیست رقابة وقائیة

لرقابة أو اتكون عارفة بمضمون الدستور، كي تتمكن من النظر من الخبرة في المجال القانوني و 

التشریعات الأخرى مع قواعد الدستور، أما فیما یخص طرق تحریك هذه في مدى انطباق القوانین و 

ن طریق الدفع بعدم الرقابة فتكون إما عن طریق الدعوى الأصلیة وهي رقابة الإلغاء أو ع

  .48الدستوریة

الدعوى الأصلیة :أولا  

، ترفع من 49للدستور خالفمنها هو إلغاء القانون المدف تعرف برقابة الإلغاء لان اله            

یة حد القوانین أمام المحكمة المختصة، التي بدورها تقرر دستور أد المتضررین من طرف الأفرا

حكام ذات حجیة بأجمیع القوانین المخالفة للدستور  إلغاءبالتالي القانون محل الطعن من عدمه، و 

القانون غیر الدستوري مباشرة بعد صدور الحكم من طرف المحكمة  إلغاءبحیث یتم  .مطلقة

 الأخر ضالبعة القضائیة إلى المحكمة العلیا و بعض الدول یسند اختصاص الرقاب ،لمختصةا

  .50یسندها إلى محكمة مختصة

                                                           
.486سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص  -47  
.41مصطفى صالح العماوي، المرجع السابق، ص  -48  
.20عمر عبد االله، المرجع السابق، ص  -49  
.84المرجع نفسه، ص  -50   
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)رقابة الدفع بعدم الدستوریة(الدعوى الفرعیة : ثانیا  

تتشابه مع رقابة الإلغاء في أنها یتولى طلبها الأفراد المتضررین من جراء القانون             

دفع بعدم الدستوریة تتمتع بحجیة ، إضافة إلى أن الأحكام الصادرة عن دعوى ال51محل الدعوى

ق فتتناقض الرقابتین في كون الرقابة عن طری أخرىمن جهة مثلها مثل رقابة الإلغاء، و  نسبیة

عدم تطبیق  المغزى منهاإلى إلغاء القانون محل الدعوى، وإنما لا تهدف الدفع بعدم الدستوریة 

فإذا تبین صحة الدفع للقاضي المختص أن یقرر عدم تطبیق هذا القانون  .متضررالقانون على ال

المحاكم م الدستوریة یبقى ساري المفعول ویطبق في باقي دون إلغاءه، فالقانون محل الدفع بعد

ر في ظعلق بنفس القانون ما لم یطلب النحتى في ذات المحكمة في قضیة أخرى أو نزاع أخر متو 

ما سبق ذكره فعكس رقابة الإلغاء، رقابة الدفع بعدم الدستوریة  دستوریته مرة أخرى، زیادة عن

   .52تتولها جمیع المحاكم في الدولة

 

 الفرع الثالث

 الرقابة الشعبیة

فیها فیما إذا كانت  ستفتاءللارض أعمال السلطة العامة للشعب الرقابة الشعبیة هي ع            

رة أن الشعب هو أصل كل تستمد هذه الرقابة قوتها من فك .ذه الأعمال مطابقة للدستور أم لاه

الشعبي أو  ستفتاءللاشروع مباشرة معلیه فهذه الرقابة تمارس إما عن طریق عرض الالسلطات و 

هو المعروف بالطریق غیر المباشر عن طریق هیئات الشعب ونقاباته وأحزابه ووسائل إعلامه و 

   .53للرقابة الشعبیة

                                                           
   .42مصطفى صالح العماوي، المرجع السابق، ص  -51
. 42المرجع نفسه، ص   -52  
.482سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص  -53   
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العمل في الدساتیر المعاصرة خاصة وع من الرقابة نذرت في التطبیق و عرف هذا الن            

د ممارسة هذه الرقابة لقائلة أن عنعدة، منها ا نتقاداتلا  أیضاالدساتیر الجامدة منها، وتعرضت 

أي الطریق المباشر لها تكون رقابة سیاسیة أكثر من ما هي قانونیة، أیضا  ستفتاءالاعن طریق 

نه أ إلایرها هي رقابة هامة غن طریق نقابات الشعب و أحزابه و الرقابة الشعبیة غیر المباشرة أي ع

الخبرة لدى الأفراد في المجالات القانونیة وفي علیها، لنقص الوعي و  الاعتمادوح لیس من المنص

  .54سة الحقوق و الحریات السیاسیةممار 

 

 المبحث الثاني

قیود تعدیل الدساتیرسمو الدستور و  مبدأ ستثناءاتا  

ات لیس الدرجمن هذا الأخیر في أعلى المراتب و سمو الدستور الذي یجعل مبدأ  أن             

ف عن العمل بمبادئ هذا الدستور تؤدي إلى التوقوحالات قد تطرأ و مبدأ مطلقا لتواجد ظروف 

التي تفرض العمل بنصوصه  ها مما یفقد الدستور صفة السموأحكامه، حمایة لوحدة الدولة وكیانو 

   .وأحكامه

نب المبحث، فسنتطرق جوایكفلان إجلاء أهم  سمنا هذا المبحث إلى مطلبینعلیه فقو              

ثم نتحدث في تعدیل ، )المطلب الأول( الوارد على مبدأ سمو الدستور ستثناءالاإلى إیضاح 

  ).المطلب الثاني( نهایة الدساتیر بطرقها المختلفة نشرح في الأخیر الدساتیر من كل جوانبه و 

 المطلب الأول

 الاستثناء الوارد على مبدأ سمو الدستور

القواعد الدستوریة وتفوقها على باقي القواعد ستور هو قوة إن مضمون مبدأ سمو الد            

في  المبدأ، بحیث یطبق هذا من حیث قیمتها ومرتبتها في سلم تدرج القوانین القوانین الأخرىو 

                                                           
.108، 107محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص ص -54  
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خطر سواءا كان  بأيلیست مهددة نبها و واج التي تكون فیها الدولة مستقرة من كل الظروف العادیة

هي والذي یقضي على تفوق الدستور و  المبدأعلى هذا  یطرأ ستثناءانه یوجد أ إلا .بشري أوطبیعي 

 الطبیعیة، ففي حالة الضرورة الظروفحالة الضرورة، التي تكون فیها الدولة مهددة بخطر عكس 

ستثنائي الواقع، وحمایة لكیان الدولة الظرف الإبهدف تفادي سمو الدستور  بمبدأیبطل العمل  قد

  .55سلامة الشعبو 

: ما یلي كما 16في المادة  1958نسي في عام على حالة الضرورة الدستور الفر نص             

ة مهددة تنفیذ تعهداتها الدولی أو أو أراضیها الأمةستقلال إ أوإذا أصبحت المؤسسات الجمهوریة، " 

سیر السلطات العامة الدستوریة المنتظم، یتخذ رئیس  نقطاعابخطر جسیم وحال نشأ عنه 

ئیسي ر و  الأولالتي تقتضیها هذه الظروف بعد التشاور رسمیا مع الوزیر  ءاتالإجراالجمهوریة 

  .56..."یخطر الشعب بذلك برسالةمع المجلس الدستوري و  غرفتي البرلمان

یقرر رئیس : " كما یلي 91في المادة  1996زائري لعام نص علیها الدستور الج            

الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس  أودعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ  إذاالجمهوریة 

رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، ورئیس الحكومة،  رةستشاوا للأمن الأعلى

  .57"الوضع لاستتبابزمة لادابیر الیتخذ كل التیس المجلس الدستوري و رئو 

 الفرع الأول

على مبدأ سمو الدستور ستثناءكامفهوم حالة الضرورة   

 أساسهاتستمد  هذه الأخیرةف یقیده،یرد على مبدأ سمو الدستور و  ستثناءا حالة الضرورة           

 أحكامن مبادئ و لأ ."الشعب فوق القانون سلامة: "نأالتي تقضي بمن القاعدة الرومانیة القدیمة 

لة، ة في الدو لتنظیم ممارسة السلطوضعت لتطبق في الظروف العادیة والطبیعیة للدولة و  الدستور

                                                           
، دفاتر السیاسة والقانون ،ضوابطها في القانون الدستوري الجزائريإسماعیل جابوربي، نظریة الظروف الإستثنائیة و  -55

  .32، ص 2016ورقلة، العدد الرابع عشر، 
  .4أبو كامل، المرجع السابق، ص  -56
  1996الفقرة الأولى من دستور  91المادة  -57
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بین السلطات العامة  بهدف الحد من سلطات الحاكم وتحدیدیها وتقیدیها وإیجاد نوع من التوازن

ولكن  .58خدمة الشعبوحریاتهم، وبغرض تحقیق المصلحة العامة و  الأفرادللدولة، حمایة لحقوق 

 أو الأهلیةسلامتها مثل الحروب ستثنائیة تهدد تواجدها ووحدتها و إظروف  الدولةفي  تطرأعندما 

ة قتصادیة، أو الكوارث الطبیعیالإ، أو حتى الأزمات العصیان المسلح أو، الإرهاب أوالخارجیة، 

  .59نتشارللاالأوبئة القابلة مثل الزلازل والبراكین و 

تركیز كل یستوجب جمع و  استثنائيتواجد ظرف فحالة الضرورة قائمة على أساس             

دي الضرر الحال في ید هیئة واحدة، أو جهاز واحد یعمل على تفا ختصاصاتوالاالسلطات 

مة الدولة في حال یضع سلابهذه الحالة عند وجود خطر جسیم و  الإقرارعلیه فیتم و  .المهدد للدولة

، دائما الدولةحفاظا على سلامة الأمة و  عاجلة لدرئ الخطر إجراءات تخاذامضیق یتطلب لتخطیه 

تفسر خروج السلطات العامة  بالتاليالأسباب المذكورة هي التي تبرر وتفسر نظریة الضرورة و فهذه 

أولى و  بل القانونالأزمات لكون السلامة ق أوقاتالمخولة لها في الدستور في  ختصاصاتالاعن 

  .60منه

، بحیث تتولى سلطة 61غالبا ما تكون السلطة التنفیذیة هي التي تجمع السلطات في یدها          

بمجرد زوال حالة الضرورة، و  إلیهحال مرور الخطر الذي تستند  إلىالمراسیم  إصدارالتشریع و 

الخطر، بمعنى أن تمارس كل  بداما هو الحال علیه قبل  إلىستثنائي یجب العودة الظرف الإ

  .62ختصاصاتها مثلما هو منصوص علیه في الدستورإسلطة 

  

                                                           
، مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، بعض تطبیقاتها المعاصرةأمیر حسن جاسم، نظریة الظروف الإستثنائیة و  -58

  .345، 344، ص ص2008المجلد الرابع عشر، العدد الثامن، العراق، 
  .35-32إسماعیل جابوربي، المرجع السابق، ص ص -59
   .40- 37المرجع نفسه، ص ص -60
محمد جابر، للضرورة أحكام، تنظیم التشریع في غیبة البرلمان وأثاره في الحقوق والحریات الأساسیة، المبادرة المصریة  -61

  .8، ص 2015للحقوق الشعبیة، مصر، 
، )دراسة مقارنة(التنظیم القانوني لأنظمة الاستثناء ماعیل صعصاع غیدان البدیر، علي هادي حمیدي الشكراوي وإس -62

  . 28 -26العدد الثالث، العراق، السنة السادسة، ص ص ،مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونیة و السیاسیة
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 الفرع الثاني

 طبیعة حالة الضرورة

 هیجلیرى أكثرهم الفقهاء الألمان، الفقهاء و  تستمد حالة الضرورة أساسها من كتابات            

تخضع الدولة لهذه  أخرىسن القوانین، من جهة، ومن جهة الدولة هي التي تتولى وضع و  أن

مخالفتها كان التعدي على هذه القوانین و  فإذا .ها بذاتها تحقیقا للمصلحة العامةالقوانین التي تضع

، أما الفقیه جیلینك مخالفتهالة فلبد من التعدي علیها و الدو و  الأفرادهو الجواب لتحقیق حمایة 

ن تواجه الدولة حالات تفرض عنها الطبیعیة أفتحدث عن نظریة الضرورة في قوله انه من الأمور 

  .63تدابیر فوریة لتحل الحكومة محل السلطة التشریعیة لتفادي الأضرار التي قد تحصل تخاذا

الفقه الألماني: أولا  

  : یسلم الفقهاء الألمان بأنها نظریة قانونیة تترتب عنها عدة أثار منها            

 نت مخالفة للدستور، ویفهم من ذلكتعتبر مشروعة و لو كاأعمال السلطات في ضل الأزمة  -

  .إباحة مخالفة نصوص الدستور في هذه الظروف

ي تراها زمة التلاالإجراءات الكل التدابیر و  اتخاذأو الخطر في حریة السلطات في ضل الأزمة  -

مبادئ كانت مخالفة لأحكام و  أوختصاصاتها إلو كانت خارجة عن مناسبة لدرئ هذا الخطر و 

  .64الدستور

بالأفراد كون نظریة الضرورة نظریة قانونیة ینتج عنه عدم التعویض عن الأضرار التي تلحق  -

لان هذه النظریة .مثل الأضرار التي قد تلحق بممتلكاتهم التدابیر المتخذةبسبب أعمال الضرورة و 

منصوص علیها وتستمد أساسها من أنه إلى جانب القانون قانونیة كما سبق ذكره ومشروعة و 

                                                           
  .341أمیر حسن جاسم، المرجع السابق، ص  -63
تم . ( 3ص . 2008فارس حامد عبد الكریم، مبدأ سمو الدستور ونظریة الضرورة في الأوقات العصیبة للدولة،  -64

  ). 2017أفریل  23: الاطلاع علیه یوم

http://www.inciraq.com/pages/view-page_php?id=6985 



مبدأ سمو الدستور حمایة للإرادة الشعبیة                            الفصل الأول               

 

 
30 

كافة الإجراءات  اتخاذاك قانون عرفي یعطي لها الحق في المكتوب الذي تعمل به الدولة هن

  .على سلامتها بما في ذلك مخالفة القواعد القانونیة القائمة ةاللازمة للمحا فض

الفقه الفرنسي: ثانیا  

 رنسي حول طبیعة حالة الضرورة، أما أغلبیتهم فیسلم بأنها نظریةالفقه الف اختلف             

  .سیاسیة على غرار الأقلیة الذین صنفوها على أنها ذات طبیعة قانونیة مثل الفقیه هوریو

لتطبیقها على عكس أصحاب الطبیعة وضع شروط قاسیة الفقه الفرنسي شدد و  إن           

السیاسیة، فهؤلاء یرون أن الأعمال التي تقوم بها السلطات العامة أثناء حالة الضرورة تعد غیر 

 أومشروعة لان السلطة التنفیذیة ملزمة باحترام مبدأ المشروعیة سواءا في الظروف العادیة 

ولیة التي تقع علیها جراء مخالفتها للقانون ن للإدارة  أن تتفادى المسؤ ففي فرنسا یمك .ستثنائیةالإ

 تطلب منه العفو بواسطة قانون یعرف في فرنسا علىجراءات المتخذة أمام البرلمان، و بعرض الإ

 هذه الإجراءات من عدمها إلى اتخاذود القرار النهائي في مدى ضرورة انه قانون التنظیمات، ثم یع

    :المفهوم السیاسي للنظریة بعض الآثار وهي كالتالي، وبالتالي فیترتب عن 65القضاء وحده

المتخذة  الإجراءاتتكون  أن، ثم وجوب ستثنائيارف نظریة الضرورة مقیدة بشرط تواجد ظ أن -

   .لا تتجاوزهامع حالة الضرورة و لدرئ الخطر متناسبة 

  .الفرنسيستثنائیة المتخذة في حالة الضرورة تخضع لرقابة القضاء الإجراءات الإ -

  .66ستثنائيالظرف الإ بانتهاءستثنائیة مفعول الإجراءات الإ انتهاء -

  الفقه الإسلامي : ثالثا

  ا الحفاظ مقتضاهمنصوص علیها في القرءان الكریم والسنة النبویة و  نظریة الضرورة            

                                                           
.4فارس حامد عبد الكریم،  المرجع السابق، ص  -65   

.5المرجع نفسه، ص  -66   
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جل الحفاظ أن فم ،67النسلظ الدین، النفس، المال، العقل، و هي حفعلى الضروریات الخمس، و 

، سواءا كان الخطر التحریم عن بعض المخالفات الشرعیةالمنع ترفع صفة على هذه الضروریات 

على قواعد أساسیة هي  تقوم هذه النظریة في الفقه الإسلامي، و 68ظنا راجحا بحدوثه متیقنا منه أو

  :كالتالي

لا یرید بكم م الیسر و االله بكیرید  ﴿: ن أدلة هذه القاعدة قوله تعالىوم: المشقة تجلب التیسیر -

  .69 ﴾العسر

 أنمعناه "  لا ضرر ولا ضرار : "سلمنده حدیث الرسول صلى االله علیه و س: لا ضرر ولا ضرار -

 رضر س من تفادي أانه لا بئ المفاسد أولى من جلب المصالح و نه در أالضرر لا یزول بالضرر و 

  .70یر بإحداث ضرر أخر اصغر منهكب

إجراءات خاصة بها تطبق في هذه ستثنائیة أحكام و ه أن للحالة الإالمغزى منو " للضرورة أحكام"  -

محرمة في و  عن تلك المطبقة في الظروف العادیة، ، تكون هذه الأحكام والتدابیر مختلفةالحالة

المحرمة تكتسب صفة ح العمل بها في تلك الفترة فقط و في حالة الخطر یبا ستثناءاا، فیهاالظروف 

  .71ستثنائيالظرف الإ انتهاءة بعد مباشر 

  

  

                                                           
فحفاظا علي هذه الخمس أباح االله عزوجل خرق . الدین، النفس، العقل، النسل والمال: الضروریات الخمس في الإسلام -67

  .  عدم تواجد أي طعام حلال غیرهخنزیر عند الجوع المهدد بالموت و بعض محظوراته، مثلا أباح أكل لحم ال
.﴾كم في الدین من حرجوما جعل علی ﴿:78القرآن الكریم، سورة الحج، الآیة  -68  

.﴾یرید االله أن یخفف عنكم ﴿:28القرآن الكریم، سورة النساء، الآیة  -     
. ﴾یرید االله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر ﴿:185القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة  -69   
لا ضرر و لا : "ابن ماجةحدیث الرسول صلى االله علیه وسلم، رواه  الحدیث الثاني وثلاثون،صحیح البخاري،  -70

".ضرار  
معناه أن في حالة الضرورة تطبق أحكام خاصة بها قد تكون في الحالات العادیة محظورة لا یسمح " للضرورة أحكام" -71

العمل بها، إنما یباح إعمال هذه الأحكام تفادیا للأضرار التي قد تنجر عن الظرف الاستثنائي الحال والمهدد لسلامة 

  .    أمنهمالمواطنین و 
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 الفرع الثالث

 أمثلة عن دساتیر نصت عن حالة الضرورة

، 16في لبه في المادة  1958عام نص على حالة الضرورة الدستور الفرنسي ل            

هذین الدستورین نص على حالة  إلى إضافة، 91في المادة  1996زائري لعام الدستور الجو 

حالة الطوارئ تعلن  أنبحیث نص على  ،58في المادة  2005عراقي لعام الضرورة الدستور ال

یتولى یوم قابلة للتمدید و  30علن لمدة تورئیس مجلس الوزراء معا، و بطلب من رئیس الجمهوریة 

الدولة بحیث یتم تنظیم هذه رئیس مجلس الوزراء الصلاحیات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون 

  .72نون بما لا یتعارض مع الدستورالصلاحیات بقا

 المطلب الثاني

نتیجة عن سموها تعدیل الدساتیرالتشدید في   

في الدولة لكي یتمكن من  الأسمىرغم كونه القانون  إن تعدیل الدستور أمر ضروري            

المتطورة بمر الزمان، لمتطلبات المجتمع المتغیرة و جیب ، لیستلأجلهاالتي وضع  الأهدافتحقیق 

ع، تطویر تطبیقات قواعد الدستور لتتماشى مع التغیرات الجاریة في المجتمفالتعدیل هو بمثابة 

ما بإلغاء بعض المواد فیه أو إضافة مواد إعلیه فالتعدیل هو تبدیل و تغیر جزئ لأحكام الدستور، و 

  .73مضمون بعضها أخرى أو التغییر من

للإرادة  نعكاساهو و دولة، ال فيصمیم النظام الدستوري السیاسي فسیاسیا الدستور هو             

ه علیة في الدولة في حیز زمني محدد، و ثقافیو  اجتماعیة، اقتصادیةوف سیاسیة، الشعبیة في ظر 

دعي تطبیق تعدیلات على الدستور تطوره الأمر الذي یستفهذه الظروف تتغیر بمر الزمن و 

  .ولیصبح متماشیا معها 74مستحدثةالتطورات ال ستدراكلا

                                                           
.5،6أبو كامل، المرجع السابق ص ص -72  
  .128 الأمین شریط، المرجع السابق، ص -73
  .121عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  -74
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 الفرع الأول

 قیود تعدیل الدساتیر

أثناء الحدیث عن قیود التعدیل الدستوري، تجدر بنا الإشارة إلى أن هذه القیود تتعلق           

تعدل بنفس الطریقة  ، كونهاد خاصة بهاو ة التي تعدل دون قیمرنبالدساتیر الجامدة دون الدساتیر ال

الإجراءات التي تعدل بها باقي القوانین في الدولة، أما الدساتیر الجامدة فتعدل وفقا لإجراءات و 

  .75القوانین العادیةتبعة في تعدیل الدساتیر المرنة و معقدة تكون مخالفة تمام المخالفة لتلك الم

تین، الأول جمود مطلق یقضي بعدم إمكانیة تعدیل إن الجمود الدستوري على صور             

كونه یتنافى مع  لیس له في الواقع من تطبیق فتراضياهذا النوع من الجمود  أن إلاالدستور، 

هو المعمول نیة فهي الجمود النسبي للدستور و الصورة الثا أما .الواقع العلميروعیة القانونیة و المش

 لكن بقیودن تعدیل الدستور و یمك الجمودفي الدساتیر الحدیثة، ففي هذا النوع من  والمعتمد به

             .76وإجراءات محددة

القیود الزمنیة: أولا  

ة زمنیة إن مضمون القید الزمني في تعدیل الدساتیر هو عدم إمكانیة تعدیلها لمد            

وصول إلى الهدف الذي وضع لأجله جل الأدخولها حیز النفاذ، من محددة من تاریخ وضعها و 

 1971لعام  مصريفمثلا الدستور ال .77جل نفاذ أحكامه فترة معینة تكفي لتثبیت هذه الأحكامأمن و 

أیضا دستور الكویت لعام سنوات، و  4جزئیا ولا كلیا لمدة  قضى بعدم جواز تعدیل أحكامه لا

 .78سنوات 5على منع تعدیله لمدة الذي نص  1962

  

                                                           
  . 386، ص 2007هاني علي الطهراوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  -75
  .83-81إمام، المرجع السابق، ص صمحمد محمد عبده  -76
  .130عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  -77
  .187سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، المرجع السابق، ص  -78
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   القیود الموضوعیة :ثانیا

منع تعدیل مجموعة من المواد في  أو إمكانیةمضمون القید الموضوعي هو عدم             

قائم على مبادئ الدستور بذاته، دائمة، حفاظا على النظام السیاسي ال وأ ؤقتةبصفة م إماالدستور 

التي القوة القانونیة ومكانتها و  لأهمیتهاتبدیلها نظرا هذه المواد من خطر تعدیلها و  إبعادبهدف و 

 الموریتانیةالدولة  نص على تحدید مدة رئاسة 2006عام ل نيالموریتافمثلا الدستور  .79تتمتع بها

مكن تعدیله بصفة مطلقة، إلا ی في عهدتین متتالیتین على الأكثر، فهذا النص لاسنوات، و  5ب

  .شعبي ستفتاءبا

واد الدستور لمدة زمنیة تعدیل م إمكانیةعدم  أيقد یكون منع التعدیل بصفة مؤقتة،              

، فمثلا ثلها مثل باقي المواد الأخرىمعادیا  أمرابمرور هذه الفترة یكون تعدیل هذه المواد محددة، و 

  .80منع تعدیل شكل الحكومة الجمهوري 1911دستور البرتغال الذي صدر في 

تعدیل على  لأينه لا یمكن أعلى  178في المادة  1996ائري لعام نص الدستور الجز            

 الإسلامالقائم على التعددیة الحزبیة، الدیمقراطيي للدولة، النظام ر هو مالطابع الج: یمس أنالدستور 

حقوق الإنسان ة و میة، الحریات الأساسیالعربیة باعتبارها اللغة الوطنیة الرسباعتباره دین الدولة، 

  .81سلامة التراب الوطني ووحدتهالمواطن،و 

 الفرع الثاني

 مراحل تعدیل الدساتیر

 إتباعیتطلب  جدیا أمراالذي یجعل من تعدیله  الأمر، كبرى أهمیةللدستور قیمة و  إن            

دقیقة تكون محددة في الدستور بذاته بالطبع عند الحدیث عن الدساتیر الجامدة، فعند  إجراءات

تعدیل الدستور یتم  أنب التي تقضي ،الأشكالبعین الاعتبار قاعدة توازي  الأخذالتعدیل یجب 

                                                           
.131عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  -79  
.392، 391هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص ص -80   
.، الرجع السابق1996من الدستور  178ر المادة انظ -81  
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عد بها، فإذا تم وضع الدستور من طرف هیئة معینة فان تعدیله یعود إلى أالإجراءات التي بنفس 

  .82الهیئة عبر مراحل سنوضحهانفس 

التعدیل قتراحامرحلة : أولا  

الدساتیر،  ختلافباالتعدیل تختلف  اقتراح اختصاص إن السلطة المخولة لها دستوریا            

التعدیل كما قد تسند إلى سلطتین معا، إما  قتراحاذه المهمة إلى سلطة واحدة تتولى فقد تسند ه

الشعب معا، كما یمكن مان و البرلمان لوحده أو الحكومة لوحدها، أو كلیهما بصفة مشتركة أو البرل

  .83تحاد السوفیتيذ به دستور الإأن یتقرر هذا الحق للشعب مباشرة مثل ما اخ

 التعدیل كما باقتراحیئة المختصة الهعلى الجزائر فقد نصت صراحة في دساتیرها  أما            

  :یلي

تعدیل  قتراحبالرئیس الجمهوریة حق المبادرة " : على 191في المادة  1976نص دستور  -

  84"هذا الفصلالدستور في نطاق الأحكام الواردة في 

: " على ما یلي163التعدیل الدستوري، المادة الخاص ب في الباب الرابع 1989ص دستور ن -

المجلس الشعبي الوطني، بعد أن یصوت علیه و لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري 

  .85"یه ثم یصدره رئیس الجمهوریةالشعب للموافقة عل ستفتاءایعرض على 

لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل : " على 174و الأخیر في المادة  1996 نص دستور -

التي تمنح لثلاثة أرباع من أعضاء  من نفس الدستور 177إضافة إلى المادة ....." يالدستور 

                                                           
.138عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  -82  
  .87محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص  -83
، الجریدة الرسمیة، العدد 1976نوفمبر  22المؤرخ في ) 76/97(الصادر بالأمر  1976من دستور  191المادة  -84

  .1976نوفمبر  24 أربعة وتسعون، المؤرخة في
، الجریدة 1989فیفري  28المؤرخ في ) 89/19(الصادر بالمرسوم الرئاسي  1989من دستور  163/1المادة  -85

  .1989مارس  01الرسمیة، العدد التاسع، المؤرخة في 
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مكنه عرضه على التعدیل على رئیس الجمهوریة الذي بدوره ی قتراحاغرفتي البرلمان معا الحق في 

  .86الشعبي ستفتاءالا

  مرحلة إقرار مبدأ التعدیل: ثانیا

تعدیل الدساتیر أمر أولي مقترن بالموافقة  قتراحارحلة الموافقة على التعدیل لكون هي م            

، فأغلبیة دول العالم منحت هذه السلطة موافقة مبدئیة دون الدخول في تفاصیله وصیاغته علیه

بإجراءات خاصة وبنسبة تصویت معینة تختلف عن نسبة المعتمدة للمصادقة على  للبرلمان

تحاد مثل دستور الإ الشعب معاموافقة البرلمان و  شترطتاالأخرى بعض الدول ، و ةالقوانین العادی

كموافقة ومصادقة علیه حتى یصبح نافذا إضافة  ستفتاءللابحیث یعرض على الشعب  ،87السوفیتي

  .إلى مصادقة البرلمان علیه

  مرحلة إعداد مشروع التعدیل: ثالثا

المشروع  إعدادمرحلة  تأتيالموافقة علیه من الجهة المختصة، و التعدیل بعد إقرار مبدأ             

ات علیه فأغلبیة الدساتیر فوضت هذه المهمة إلى البرلمان تحت شروط وإجراءللدستور، و  المعدل

البرلمان في شكل مؤتمر،  تماعجا اشتراط مثل .88تختلف من دستور لأخر وشروط محددة خاصة

ن الدول فوضها إلى جهة خاصة یتم أما البعض الأخر م، نسبة خاصة من الحضور شتراطاأو 

  .لهذا الغرض مثلما هو الحال بالنسبة للدساتیر الفرنسیة نتخابهاا

   لتعدیل  ل مرحلة الإقرار النهائي: رابعا 

هذا لى تعدیل یتم فیها الموافقة ع .راحل المتبعة لتعدیل الدستورأخر مرحلة من الم            

لت علیه فان معظم الدساتیر الحدیثة تنیب هذه المرحلة إلى السلطة التي تو بصفة نهائیة، و  الأخیر

                                                           
  .، المرجع السابق1996من دستور  177والمادة  174المادة  -86
   .89، 88السابق، ص صمحمد محمد عبده إمام، المرجع  -87
   .140عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  -88
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التي سبق لنا ذكرها، سواء كان البرلمان أو الحكومة أو كلیهما أو إعداد مشروع التعدیل و 

  . 89الشعب

في  التعدیلالإقرار لمشروع قانون في الجزائر فیتولى المجلس الشعبي الوطني  أما            

یقرر المجلس الشعبي الوطني :" التي تنص على ما یلي 192حسب نص المادة  1976دستور 

نص أن المجلس  1989في دستور و  .90لدستوري بأغلبیة ثلثي أعضاءهمشروع قانون التعدیل ا

میز ما  1996بالأغلبیة البسیطة، ثم دستور مشروع قانون التعدیل الدستوري  الشعبي الوطني یقر

ن الجهة القائمة بالتعدیل، فإذا ورد التعدیل عن رئیس الجمهوریة فیتم التصویت علیه بالأغلبیة بی

  .91البسیطة، وأما إذا ورد التعدیل من البرلمان فیعرضه رئیس الجمهوریة على الاستفتاء الشعبي

 

 الفرع الثالث

 الجهة المختصة بتعدیل الدستور

جل تعدیل الدستور یجب علینا أإلى المراحل الواجب إتباعها من  بعد أن تطرقنا            

التمیز بین  جل ذلك فیجب علینا أولاأمن و  إیضاح الهیئات المخولة لهل قانونا تعدیل الدستور،

 هيفرعیة و بین السلطة التأسیسیة الوهي التي تتولى وضع الدستور، و  الأصلیةالسلطة التأسیسیة 

الدستور السلطة المختصة بتعدیل الدستور، فالشعب الذي هو السلطة التأسیسیة الأصلیة یضع  

 .92تتولى تعدیله یعین في لبه سلطةو 

 

  

                                                           
   .132الأمین شریط، المرجع السابق، ص  -89
.، المرجع السابق1976من دستور  192المادة  -90  
.187سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، المرجع السابق، ص  -91  
.56، 55ق، ص صعمر حوري، المرجع الساب -92  
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السلطة التشریعیة: أولا  

معظم الدساتیر لتعدیلها، بحیث یصبح البرلمان هو  عتمدتهااالبرلمان هي الهیئة التي             

إجراءات  إتباع، فبالتالي مثلما وضحنا في ما سبق یجب على البرلمان السلطة التأسیسیة المنشأة

في انه عند  ختلافالایظهر هذا عة في تعدیل القوانین العادیة، و وكیفیات مختلفة عن تلك المتب

  .93ینة في البرلمان تختلف من دستور لأخرتعدیل الدستور یشترط توفر أغلبیة مع

بعض الدساتیر تشترط لتعدیلها من طرف البرلمان إذا كان متكون من مجلسین أو             

یشترط  مثل الدستور الألماني الحالي الذي ،بمجلسیه موافقة أغلبیة خاصة في البرلمان غرفتین،

الدویلات بأكثریة الثلثین في كل منهما، أما بعض تصویت المجلس الفیدرالي ومجلس الأقالیم و 

برلمان جدید مهمته تولي  نتخابافي دساتیرها على ضرورة إنشاء أو الدول الأخر قد تنصص 

منه على وجوب  131یث نصت المادة ح 1988تعدیل الدستور، مثل الدستور البلجیكي لعام 

أعضاء كلى مجلسي البرلمان مع جل تعدیل الدستور بحضور ثلثي أبرلمان جدید من  انتخاب

أما الدول الفیدرالیة فیتطلب الدستور لتعدیله موافقة برلمانات كل الولایات مثل ما هو الحال . الملك

  .94الولایات المتحدة الأمریكیة في

  منتخبة تأسیسیةجمعیة : ثانیا

عند  فیتم إحداث هذه الجمعیة 95تنتخب لأجل تولي مهمة تعدیل الدستور بالخصوص           

 ویتم انتخاب أعضاءها من طرف الشعب، ،تلك المهمة فقط مزاولة لأجلإرادة تعدیل الدستور و 

ولقد عرف هذا  السلطة التأسیسیة المنشأة في تعدیلها للدستور، مهمة الجمعیة المنتخبة تتولى هذهو 

 ةوكذلك دساتیر أمریكا اللاتینی واسعا في دساتیر الولایات المتحدة الأمریكیة انتشاراالأسلوب 

                                                           
.57عمر حوري، المرجع السابق، ص  -93  
.128عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  -94  
.36مصطفى صالح العماوي، المرجع السابق، ص  -95  



مبدأ سمو الدستور حمایة للإرادة الشعبیة                            الفصل الأول               

 

 
39 

جد الدستور التي تعمل بهذه الجمعیة ن الأوروبیة من بین الدساتیرف وبعض الدساتیر الأوروبیة، 

    .184896الفرنسي لعام 

  الشعب: ثالثا 

 والاختلافاترته من حیث العدد الشعب لا یتولى تعدیل الدستور بصفة مباشرة نظرا لكث            

على مشروع التعدیل مهما  ستفتاءالا الفوارق الشاسعة المتواجدة في ما بینه، لذلك فدوره یكمن فيو 

جل نفاذ أشعبي یكون من ال ستفتاءفالاالبرلمان  أوكانت السلطة القائمة به، جمعیة تأسیسیة 

  .97على التعدیل المقدم أو یرفضهإنما یوافق فالشعب في هذه الحالة لا یعدل و  التعدیل بالتالي

 الفرع الرابع

 نهایة الدساتیر

لا محال منها عندما لا یتمكن هذا الأخیر من تحقیق  إن نهایة الدستور واجبة            

، 98تطوراته یتماشى مع مقتضیات المجتمع و لایتطابق و وضع لأجلها أو أصبح لا الأهداف التي 

 عن طریق إلغاءه نهایة للدستور بذاته،انقضاءه ونهایته تعني وضع حد و فعكس تعدیل الدستور ف

  .لیس جزء منه فقطكلیا و 

ف بأنه عرضة إلى الفكرة القائلة بأن لكل بدایة نهایة، فواضع الدستور عار  ستناداا            

مختلفتین  الدستوري حدد طریقتینلن یدوم إلى الأبد، وعلیه فالفقه السیاسي و انه التغییر و  وللتبدیل 

  .99ستثنائیةالنهایة الإیعیة و الدساتیر و هي النهایة الطب نقضاءلا

النهایة الطبیعیة للدستور: أولا  

یستمد أساسه ، بحیث یكون هذا الإلغاء شرعیایعرف بالطریق القانوني لإلغاء الدساتیر              

                                                           
.128- 126عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص ص -96  
.36مصطفى صالح العماوي، المرجع السابق، ص  -97  
.66ص  عمر حوري، المرجع السابق، -98  
.163عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  -99  
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الشعبیة أو من طرف الجمعیة  ستفتاءاتالاغالبا ما یتم عن طریق ، و 100من الدستور بذاته 

 فیها، التأسیسیة أو من كلیهما، تتمیز النهایة الطبیعیة للدستور بأنها طریقة سلمیة لا مكان للعنف

القدیم، ویكون  لأنه یتم بتعویض الدستور القدیم بدستور جدید الذي ینصص على إلغاء الدستور

جتماعیة والإ والاقتصادیةنها الجدیدة السیاسیة م ومتطلباته الدستور الجدید مستجیبا لوقائع المجتمع

  .101غیرهاو 

  النهایة الاستثنائیة للدستور: ثانیا

العنف عكس دستور، بحیث یستعمل فیها القوة و تعرف بالطرق غیر القانونیة لإنهاء ال            

عن  ستثنائیة إماا إلیه أعلاه، و تكون النهایة الإالقانوني الذي تطرقن للطریقما هو الحال بالنسبة 

  .102طریق الثورة أو الانقلاب

الثورة  : أ  

دف إلى تبدیل النظام تهالقوة، ء كبیر منه بأعمال تتسم بالعنف و قیام الشعب كله أو جز             

عن هذا  المعمول به في الدولة لكون هذا الشعب غیر راضي جتماعيوالا والاقتصاديالسیاسي 

نه ولا الإبقاء لا جدوى ماته وطموحاته وبالتالي لم یعد نظاما فعالا و النظام الذي لا یحقق متطلب

  .103علیه

ر ونتائج، الخارجة عن القانون، تنبع منه أثالثورة تصنف من بین أعمال العنف و إن ا             

 محل لالتوقف عن العمل بأحكامه و مبادئه، ثم وضع دستور جدید یحسقوط الدستور و  أولها

  .104الدستور الملغى نهائیا

  

                                                           
. 77خالد سمارة الزغبي، المرجع السابق، ص  -100   
.67، 66عمر حوري، المرجع السابق، ص ص -101  
.68المرجع نفسه، ص  -102  
.135الأمین شریط، المرجع السابق، ص  -103  
.168- 166عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص ص -104  
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  الانقلاب : ب

عنف دائما تولي أشخاص سیاسیون أو قادة عسكریون أو احد أجهزة الحكم باستعمال ال            

 خذ مكانها، وتبدیلالحاكمة عن الحكم وأأبعاد السلطة علیها، بهدف  والاستیلاءعلى حیازة السلطة 

  .105لأنظمة السیاسیة المعمول بهااو الحاكمة الأجهزة 

نقلاب من جهة عسكریة نظرا لقوة هذه الهیئة، من الجهة البشریة غالبا ما یكون الإ            

 إلافي مجال العنف إن صح بنا هذا القول،  والتدریبیة ومن جهة السلاح وأیضا من الجهة التقنیة

مستقبحة لكونها في بعض لثورة لیس بالمفروض طریقة سیئة و حتى باو  بالانقلابالدستور  إنهاء أن

المستبدة هیئات الحاكمة المستولیة علیها و الحل الوحید لنزع السلطة من بعض ال أوالوسیلة  الأحیان

  .106لها

السلطة  ختصاصاتانزع سقوط الدستور والتوقف عن العمل به، و نقلاب ینتج عن الإ            

ها سلطات جدیدة، أیضا السلطة الواضعة له لتحل محلیسیة التي تتولى تعدیل الدستور و التأس

ة وضع دستور جدید یوفر النقائص نقلاب، بحیث تتولي هذه السلطات الجدیدینظمها زعماء الإ

نقلاب إقصاء نقلاب في أول المطاف، فكخلاصة الإلإیقضي على السلبیات التي تسببت في او 

  .107ختصاصاتهوااحب السلطة الأصلي لتولي مكانه لص

  

  

  

  

                                                           
.401ني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص ها -105  
.136الأمین شریط، المرجع السابق، ص  -106   
.98، 97محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص ص -107  
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  خلاصة الفصل الأول

یضم الدستور مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم حیاة المواطن من كل جوانبها،              

، والتزاماتهحقوقه ویضمنها ثم یحدد واجباته على  صوینجتماعیة، اسیة، الإقتصادیة والإالسی

 هو ما یعرف بمبدأ سمو الدستور الذي تم الإعلان علیهو القواعد الدستوریة بسموها فتتمیز هذه 

تور على جانبین الأول یأتي سمو الدسف ،في الدستور الأمریكي 1787لأول مرة في عام  صراحة

  . یشكلان المبدأ بمجمله متلازمانو  نالثاني سمو موضوعي وكلیهما متكاملاسمو شكلي و 

یعرف بحالة الضرورة، حینما  استثناءالدستور لیس مطلقا بل یقع علیه  إن مبدأ سمو            

دئ تكون الدولة مهددة بخطر مثل حالة الحرب أو الحصار أو غیرها، فقد یتوقف العمل ببعض مبا

  .مها ومواطنیهاوسلامة إقلی واستقرارهاالدستور حمایة لكیان الدولة 

نظرا لأهمیة الدستور أوجدت رقابة سیاسیة وقضائیة وأخرى شعبیة بهدف حمایته،             

الإتباع أثناء تعدیل الدساتیر رفعا و  الاحترامواجبة  إضافة إلى إیجاد قیود زمنیة وقیود موضوعیة

وتحدید الجهة  عبر مراحل عدةمن شأنه وقیمته، وأیضا تعقید الإجراءات المتبعة لتعدیلها وتوزیعها 

أو الهیئة المختصة بتولي التعدیل لمنع باقي السلطات من ذلك لأجل تحقیق أغراض شخصیة أو 

   .مصالح خاصة

              



 

 

 الفصل الثاني

واقع مبدأ سمو الدستور في 

رـالجزائ  
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، بالخضوع لهحیث تلتزم جمیع السلطات  ،لدولةاالقانون الأعلى في  هو الدستور إن             

مبدأ هو الضامن كذلك لمهامها و  أداءنحراف السلطة في إ عدمفهو الذي یضمن تطبیق القانون و 

فقد نص دستور الجزائر  ،108ته الشعب وهو تجسید لإراد أمالالذي یحمل و  .السلطاتالفصل بین 

، 109الجمیعالدستور فوق  إن" بقوله صراحة في دیباجته على مبدأ سمو الدستور  1996 لسنة

بالتالي خضوع الجمیع له وعدم إمكانیة لى مرتبة في هرم تدرج القوانین و حیث جعل الدستور في أع

 لما هو معمول به في منصوص علیه في الدستور مخالفهو  لكن ما ،110 وأحاكمهمخالفة مبادئه 

ستثنائیة الإ أووف العادیة الواقع نظرا للاعتداءات التي شهدها مبدأ سمو الدستور سواء في الظر 

 بطرق متعددة سواء من تهتمت مخالفف یومنا هذا، ستقلال إلىالإالدولة الجزائریة منذ  عاشتهاالتي 

كانت ات على الدستور عتداءكبر الإأولعل  .من طرف السلطة التشریعیة أوطرف السلطة التنفیذیة 

جمهوریة في  أویجبرنا بالإشارة إلى أن لكل رئیس دولة  لذيا الأمر ،من طرف السلطة التنفیذیة

فبمجرد وصول هذا الأخیر إلى الحكم یقوم بصیاغة الدستور على  ،الجزائر دستور خاص به

  . الرئاسیة مقاسه خاصة في ما یتعلق بالعهدات

زائر، قسمنا دراستنا إلى مبحثین، جل التدقیق في واقع هذا المبدأ في الجعلیه من أو              

ونبین دور ) المبحث الأول(حترامه في الجزائر من حیث مدى إعماله و إنظهر مبدأ سمو الدستور 

  ).المبحث الثاني(عتداء علیه هذا المبدأ ومنع الإئري في حمایة المجلس الدستوري الجزا

                                 

 

                                         
 ،2008، كلیك للنشر ،2008مع تعدیل نوفمبر  ،1963،1976،1989،1996ة الدساتیر الجزائری موسى بودهان، -108

   .1صالجزائر، 
  ..المرجع السابق ،10الفقرة  ،1996دیباجة دستور  -109

الطبعة  ،الجزء الأول ،الدستورالنظریة العامة للدولة و  ،ستوري والنظم السیاسیة المقارنةالقانون الد ،سعید بوالشعیر  -110

  .190ص ،2010 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،الحادیة عشر
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                                                     الأولالمبحث 

ور في الجزائرالدست على مبدأ سمو التعدي       

 أولبتداء من إالدستور ادئ على مب نتهاكاتإ عدة ختلفةدساتیرها المب عرفت الجزائر             

من كلا  لدستور الجزائري انتهاكات حیث عرف ا ،2016تعدیل سنة  أخر إلى 1963سنة دستور 

ثوریة التي وقعت بعد نقلابات العتداءاتها في الإإ تكمنفالأولى  التشریعیة،السلطتین التنفیذیة و 

على على سمو الدستور و  ولىالأفقد كانت من بین الاعتداءات  ،1963دستور  أثناءو ستقلال الإ

التداول على السلطة بطریقة دیمقراطیة حیث نصت  مبدأحترام إنظرا لعدم  ،111لدستوریةاالشرعیة 

ن طریق ینتخب رئیس الجمهوریة ع"  :على انه  1963من دستور  39الفقرة الثانیة من المادة 

فإذن الوسیلة الدستوریة الوحیدة  ،112"بعد تعیینه من طرف الحزب السري قتراع العام المباشر و الإ

عن طریق  أخرعتداء إوكما عرفت الدولة الجزائریة  ،نتخابب رئیس ألجمهوریة هي الإلتولي منص

سلطة تمثل في مخالفة الیف الأخرالجانب  أماختیار رئیس الدولة إالتعیین في  أسلوبستعمال إ

ك كبر دلیل على ذلأحكام الدستور و ذلك بإصدار قوانین مناقضة لأالتشریعیة لأحكام الدستور و 

   .قانون محافظة الجزائر الكبرى إصدار

دستور مخالفة مبادئ السنتناول  ،بینمطل إلىهذا الموضوع قسمنا هذا المبحث  إطارفي و          

 الدستور في ظل التعددیة الحزبیة أحكاممناقضة و ) المطلب الأول (في ظل نظام الحزب الواحد 

  .)المطلب الثاني(

                                                                                                                

 

 

 

 

                                         
، 1976و 1963دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري  السیاسي الجزائري،النظام  ،شعیرالسعید بو  -111

. 104ص  ،2013وان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، دی  
.المرجع السابق ،1963 من دستور 39المادة  -112  
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الأولالمطلب   

  مخالفة مبادئ الدستور في ظل نظام الحزب الواحد                         

ستقلال حیث عرفت بعد الإ مباشرة الحزب الواحد في الجزائر جاء إتباع نظام إن           

ضرورة بناء  أذهانهم إلىفقد تبادر  ،113ةالسلطة تحت شعار الشرعیة الثوری ستحواذ الثوریون علىإ

التي تمیزت التي عرفتها الدولة الجزائریة و  الصعبةوهذا نظرا للظروف  ،اسي موحدیمنهج س

 طرافللأالسلطة في تبني حزب واحد وإقصاء  أصحابالشيء الذي دفع  ،بالصراع على السلطة

ستحواذ رئیس الدولة على جمیع إقد تمثلت معالم الحزب الواحد في و  ،المناهضة للسلطة الأخرى

  .114السلطات

من بین المبادئ و ، 1963دستور لها عام  أولستقلال وضعت الجزائر دولة حدیثة الإف           

شهدت هذه المرحلة  فقد ،نظام الحزب الواحد في ظل هذا الدستور ولة الجزائریةعتمدتها الدإالتي 

فما تمیز به نظام الحزب  ،التشریعیةمن كلا السلطتین التنفیذیة و  مخالفة لأحكام الدستور أعمال

سواء عن  التداول على الحكمت الدولة و سیطرة الحزب الحاكم على مؤسسا هو الواحد في الجزائر

  .115الوفاة  أونقلاب یق الإطر 

وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین، نبین بعض ممارسات السلطة التنفیذیة التي تعتبر         

یة التي ، ثم سنتطرق إلى بعض أعمال السلطة التشریع)الفرع الأول(تعدیا على مبادئ الدستور 

 ).الفرع الثاني( م الدستور و إنقاصا من سموههي أیضا تعدیا على أحكا

   

                                         
.88ص ،المرجع السابق ،النظام السیاسي الجزائري سعید بوالشعیر، -113  

فرع  ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیةالظاهرة الحزبیة في الجزائر، خالد توازي -114

.89 ص ،2006، الجزائر ،یوسف بن خدة جامعة بن ،الإعلامكلیة العلوم السیاسیة و  ،الإداريالتنظیم السیاسي و   

   .75المرجع السابق، ص النظام السیاسي الجزائري، سعید بوالشعیر، -115
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                                                                   الفرع الأول           

أعمال السلطة التنفیذیة المخالفة للدستور       

حیث تتمثل  ،المخالفة للدستور في ظل الحزب الواحدتعددت أعمال السلطة التنفیذیة               

مثل في المتو  رئیس الجمهوریة منصب نتهاك المصدر الأساسي لشرعیةإعتداءات في أهم هذه الإ

تجسید ختیار الحكام و إأثناء  نتخاب تكریس للدیمقراطیةفیعتبر الإ ،السريقتراع العام المباشر و الإ

 ،1963بتزكیة من الحزب الحاكم سنة نتخاب رئیس الجمهوریة إقد تم ف لمبدأ التداول على السلطة،

سمیة التصحیح الثوري نقلاب ثوري ضد رئیس الجمهوریة تحت تإسرعان ما عرفت الجزائر لكن 

نتهاك لمبدأ سمو إ عتداء على سیادة الشعب و إیعتبر  ما وهو ،1965116جوان  19ذلك في و 

الجزائر جمهوریة " :التي تنص على أن ،1963بیق للمادة الأولى من دستور عدم تطالدستور و 

أسلوب  ختیار رئیس الدولة هوفت الدولة الجزائریة أسلوب أخر لإوكما عر  ،117" دیمقراطیة شعبیة

غتیال إد بع  1992 ن طرف المجلس الأعلى للأمن فيم حیث تم تعیین رئیس الدولة ،التعیین

 ،118من طرف نفس الهیئة 1994 سنة تعیین رئیس الدولة كذلكتم كما و  آنذاك، دولةال رئیس

إعتماد  تتمثل في التي السلطة التنفیذیة المخالفة للدستور أعمال وبالتالي نتطرق إلى بعض

نتخاب تعیین رئیس الدولة عوضا عن إو  ،1965رئاسة الدولة سنة  إلىذریعة للوصول كنقلاب الإ

  .رئیس الجمهوریة

 

الانقلاب ذریعة للوصول إلى رئاسة الدولة: أولا     

حد أ أوالعسكریة  اتفي الدولة كالمؤسس الأجهزةحد أتقوم به  أسلوبنقلاب هو الإ إن            

هذا بهدف و  ،احد العاملین في جهاز الدولة أوالجیش  أركانرئیس  أوقادة الدولة كرئیس الحكومة 

                                         
. 106ص  ،المرجع السابق النظام السیاسي الجزائري، سعید بوالشعیر، -116  
.المرجع السابق ،1963ر من دستو  01المادة  -117   

الجزء  النصوص الرسمیة،الاستقلال من خلال الوثائق و تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ  ،إدریس بوكرا- 118  

  .339ص ، 2005،الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، نیة،االطبعة الث الثاني،
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 ،غیر دستوري أسلوبستعمال إذلك بو  ،119وتغیر نظام الحكم في الدولة اكآنذالنظام القائم  إسقاط

الخراب والتعدي  نقلاب یولدفهذا الإ ،عتداءات على مبدأ سمو الدستورهو ما یعتبر من بین الإو 

  .على حقوق الأفراد وحریاتهم بهدف الوصول إلى الحكم

دت كما شهظل الحزب الواحد و  من الأزمات فيالدولة الجزائریة قد عرفت العدید ف            

نقلاب لجزائر بدأت بالإفأزمة السلطة التي عرفتها ا ،أحكام الدستورعتداءات بالجملة على مبادئ و إ

نقلاب الإ نتج عن هذاو  ،1965120جوان  19ذلك في و س الجمهوریة ثوري والإطاحة برئیال

 ،للدولة الدستوریةالذي یضبط عمل المؤسسات  1963إلغاء دستور ستیلاء على الحكم و الإ

ستحواذ مجلس الثورة على جمیع إ و فقد تم حل مؤسسات الدولة  ،وجمدت هیئات الحزب الحاكم

 شرعیةال عتداء علىإیعتبر   نقلاب الثورينبثق عن الإإفنظام الحكم الذي ، السلطات في البلاد

الثانیة على انه ینتخب رئیس  فقرةال في 39 نص في المادة 1963 فدستور، 121الدستوریة

عتداء إ نقلاببالتالي فالإو  ،122سنوات 5السري لمدة قتراع العام المباشر و ن طریق الإالجمهوریة ع

أصحاب الحركة التصحیحیة مبدأ الشرعیة الثوریة للهیمنة على  ستعملإحیث ، بسیادة الشع على

صدور دستور  قائم إلى غایة 1965جوان  19بقي نظام و  ،عوض الشرعیة الدستوریةالسلطة 

تتمثل معالمه في و شتراكي قتصادیة تتبنى النظام الإإخطة الذي جاء بمفاهیم دیمقراطیة و  1976

 الرؤساء بعض أنفمن خلال دراستنا نستنتج  ،123سیطرة رئیس الجمهوریة على جمیع السلطات

 من الشرعیة الدستوریة بدلا ستمدوا شرعیتهم من الثورةإن تعاقبوا على الحكم في الجزائر اللذی

  .إرادتهویمثله ویعبر عن م سیاسي یستمد شرعیته من الشعب الأصل أن كل نظاو 

                                         
.98- 97ص  المرجع السابق، ،النظام السیاسي الجزائري سعید بوالشعیر، -119  
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  ،الجزائري بین الوحدة والثنائیة السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري ،محمد بورایو -120

.44ص ،2012 بن یوسف بن خدة،-1جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق بن عكنون القانون العام،الدولة في    
.46-45ص ،المرجع نفسه -121   
.المرجع السابق ،1963من دستور 39المادة  -122   
، بعة الثانیةالط ،الجزء الثاني النظریة العامة للدساتیر، ،ي شرح القانون الدستوري الجزائريالوافي ف ،اوصدیقفوزي   -123

.6، ص2003، الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة  
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                               تعیین رئیس الدولة عوض انتخاب رئیس الجمهوریة : ثانیا 

حیث  ،نتخابالإعوض أسلوب  دولةالختیار رئیس إأسلوب التعیین في  دولةال عتمدتإ            

تم تعیین و  ومؤسساتهامجلس الثورة مهام الدولة  ستلمإ 1965في نقلاب الذي عرفته الجزائر بعد الإ

 من 39یه المادة عل مخالفة لما نصتهو ما یعتبر و  ،124بتزكیة من الحزب الحاكمو  رئیس الدولة

الذي یحمل لقب  تسند السلطة التنفیذیة لرئیس الدولة" جاء نص المادة كالتالي فقد ،1963دستور

السري بعد تعیینه من طرف ن طریق الإقتراع العام المباشر و رئیس الجمهوریة ، وهو ینتخب ع

عتراف بسیادة الإنتخاب و راطي القائم على أساس الإتتبنى النظام الدیمقفالجزائر  125، " الحزب 

زائر  تداول على حترام هذا المبدأ حیث شهدت الجإ و لكن لم یتم تطبیق  ختیار رئیسه،إالشعب في 

شعب في ال سیادةشرعیة الدستور و ب  مساسا وهو ما یعتبر 1965126الحكم دون انتخابات في 

  .ختیار الرئیس الذي یمثلهإ

نقلاب سواء كان عن طریق الإ نتهت فیها مهام رئیس الدولةإومهما كانت الطریقة التي           

ختیار إالشعب في  إشراكو نتخابات رئاسیة جدیدة إ إجراءن ستقالة فهذا لا یمنع مالإ أوالوفاة  أو

عتداء إا یمثل هو منتخابه و إن رئیس الدولة بدلا من لكن حدث عكس ذلك حیث تم تعیی ،رئیسه

  .الدستور علىعلى سیادة الشعب و 

مدلول و  ،127الجزائر جمهوریة دیمقراطیة شعبیة أن على ةر الجزائریاتیالدس تلقد نص          

نتخاب هي الإثلیه عن طریق وسیلة دیمقراطیة  و السیادة یختار ممالشعب صاحب السلطة و  نأذلك 

مبدأ التداول على السلطة بطریقة نزیهة خالیة بتجسید الدیمقراطیة والشرعیة و  الأخیرهذا فیسمح 

                                         
.)2017ماي  01: تاریخ الاطلاع (،مهوریة من خلال الدساتیر السابقةرئیس الج ،عبد الكریم تفر قنیت-124  

www.alfadjr.com /ar/index.php?news=93875%3Fprint             
.السابقالمرجع  ،1963من دستور  39المادة  -125   
.3ص المرجع السابق، ،مكناش ناریمان -126  

.                                                         لمرجع السابقا ،1963من دستور انظر المادة الأولى - 127 . 
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نتخاب لضمان شفافیة عملیة الإو  ،تطور السیاسي والدیمقراطي للدولةهو معیار للو من العیوب 

مؤسسة الو  المؤسسات لضمان سیر العملیةسس الدستوري مجموعة من الوسائل و المؤ وضع 

                                                      .مختصة في ذلك هي المجلس الدستوريال

ینتخب عن  فهذا الأخیر ،ترشح لمنصب رئیس الجمهوریةلشروط لكما وضع المؤسس الدستوري و 

 ت علیه الدساتیر التي تعاقبت علىوهو المبدأ الذي نص ،128السريم المباشر و اقتراع العطریق الإ

  .الجزائریة الدولة

 ،الدستورعتداء على إفي اختیار رئیس الجمهوریة یعتبر التعیین  أسلوبستعمال فإ وعلیه          

وتعیین رئیس  129برئیس الجمهوریة الإطاحةتولد عنه  1965في جوان  أفالانقلاب الثوري الذي طر 

غایة انتخاب رئیس  إلىطویلة  ةالسلطة لمدفي  ستمرإبالشرعیة الدستوریة والذي  الأخذجدید دون 

  .1976130الجمهوریة سنة 

  

 الفرع الثاني

  السلطة التشریعیة المخالفة للدستور أعمال

في ظل فترة  أیضا تشریعیةعتداءات من طرف السلطة الإشهد الدستور الجزائري             

ثم لیتم  ، إصدارهیوم من  23بعد  1963بتجمید دستور  هنتهاك لإ أولحیث كان  ،الحزب الواحد

نص تشریعي یبین  إضافة إلى قیام هذه السلطة بإصدار ،منه 59على المادة  الإبقاءو  إلغاءه

 غایة صدور دستور  إلىتم العمل به وسمي بالدستور الصغیر و  ،131مهامهامؤسسات الدولة و 

                                         
                                                               .، المرجع السابق1963من دستور  39 انظر المادة-128

.44ص ،المرجع السابق ،محمد بورایو -129  

.52ص نفسهالمرجع  -130  

 
جامعة ، 2013، العدد الثاني، الصادرة في مجلة المجلس الدستوري، الدستوري الجزائري تطور، عباسعمار  -131

   .معسكر
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یر یتكون من الأخهذا  أننظرا  لمبدأ سمو الدستور نتهاكإ السلطةهذه قامت به فما  ،1976

  .ها تنظیم الدولة بأكملها في شتى المجالاتنكخمسة مواد فقط لا یم

  

   ومی 23بعد  1963تجمید دستور  :أولا 

اذ رئیس الذي تمیز باستحو  1963ستور ستقلال كان ددستور للجزائر بعد الإ أول            

 رئیس نتج عنه أن ظهور خلافات بین قادة الثورة مما إلى أدى ،الدولة على معظم السلطات

نتیجة للتوتر الجزائر فالصراعات السیاسیة التي عرفتها  ،یوم 23 تجمیده بعد مرورب قام الجمهوریة

بین الجیش الجزائري  آنذاكقائم ال ستقرارها خاصة الصراعإ من الدولة و أسكري الذي كان یهدد الع

من  59ستعمال المادة إ إلى هذا دفع برئیس الجمهوریةكل ف ،لحدوداالجیش المغربي في و 

تخاذ تدابیر إیك الوقوع یمكن لرئیس الجمهوریة في حالة الخطر الوش ":تنصحیث  ،1963دستور

فقام  ،132"المجلس الوطني وجوبایجتمع ومؤسسات الجمهوریة و  الأمةستقلال إستثنائیة لحمایة إ

 ،إصدارهیوم عن  23بعد مرور ستغلال هذه الصلاحیات بتجمید الدستور إرئیس الجمهوریة ب

   . بالشرعیة الدستوریة الأخذبالتالي الانفراد بالسلطة دون و 

 

  1963دستور  إلغاء: ثانیا 

 ،1963دستور  إلغاء إلى أدى 1965جوان  19في  حدثنقلاب الثوري الذي الإ إن             

مجلس ستحواذ إ و على بعض تابعیات النظام السابق  والإبقاءث تم توقیف المؤسسات الدستوریة حی

سنة  11من  أكثرقیت الجزائر في فترة فراغ دون دستور بو  ،133التنفیذالثورة على سلطتي التشریع و 

عتداء على الدستور الذي صادق علیه إفكل هذا یعتبر  ،1976عتماد دستور جدید سنة إغایة  إلى

فقد شهدت هذه  ،134 ةى الحكم تحت شعار الشرعیة الثوریفقد سیطر مجلس الثورة عل ،الشعب

                                         
.المرجع السابق ،1963من دستور  59المادة - 132  

95سعید بوالشعیر ، النظام السیاسي الجزائري ،المرجع السابق ، ص - 133  

 
   .)2017ماي 01:تاریخ الاطلاع( ،رو تعدیل و نهایة الدساتی نشأة ،عبد االله مراحي-134

 www.droit-dz.  
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من كان صاحب السلطة نظرا لتولیه للعدید  حیثى كل الصلاحیات ستحواذ رئیس الدولة علإالفترة 

رئیس الحكومة المتمثلة في و  آنذاكثل السلطة التشریعیة رئیس مجلس الثورة الذي یم وهف ،المهام

كانت  أینللدستور في الكثیر من الحالات نتهاك إفقد عرفت هذه المرحلة  ،التنفیذیةالهیئة 

نعدام الدستور في إستغل إالذي شتراكي وطغیان المذهب الإ ،المؤسسات تفتقد للشرعیة الدستوریة

  135.ستحواذ على كل میادینة للإهذه الفتر 

 إلى استنادإهذا لرئیس الجمهوریة و  إضافیة ه منح صلاحیاتفإلغاء الدستور نتج عن           

 الأفرادحقوق ب المساس إلى أدتت وهذه الصلاحیا ،ثنائیة التي كانت تمر بها الدولةستالحالة الإ

تؤدي  أننها أمنح لرئیس الجمهوریة سلطات من ش الذي ،حریاتهم والمعترف بها بموجب الدستورو 

  .136مبادئهعلى  التعدي إلى

  

الدستور الصغیر   :اثالث   

  1965جویلیة  10 أمرجاء  1965ان جو  19 تم فيبعد التصحیح الثوري الذي             

مؤسسات  إنشاء الدستور الصغیر حیث تضمنب من سماه هناكالذي و  ،نقلابكنتیجة لهذا الإ

  الشعب الذي وافق  دةاإر دستور یمثل  إلغاءنتهاك الشرعیة الدستوریة من خلال إفقد تم  ،137جدیدة 

 ومبدأ سم نأفمن هنا نستنتج  ،138غلب الصلاحیاتأستحواذ مجلس الثورة على إكذا علیه و 

فقد كان  ،ستبداله بنص قانوني الذي هو اقل منه درجةإعتداء علیه من خلال دستور تم الإال

حیث  ،تعویض الدستور والفراغ الموجود  إخفاءهو  1965جویلیة  10 أمر إصدارالغرض من 

                                         
الملتقى الدولي حول  إطارفي  ألقیتمداخلة  ،دراسة في إجراءات الإعداد و المضمون 1963دستور عمار عباس،-135

 3یومي   كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، احمد بن بلة في بعدیه الدولي و الوطني،

   .2016دیسمبر  4و

.المرجع السابق ،1963من دستور  59انظر المادة - 136  

.10ص ،المرجع السابق النظام السیاسي الجزائري، سعید بوالشعیر، - 137
 

 :  تاریخ الاطلاع( ،تنظیم السلطاتلجزائري و التطور التاریخي للنظام الدستوري ا نقلا عن الأستاذ مراد رداوي، لطفي،-138

   .)2017 ماي 01

 

www.startimes.com                                                                                       .  
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عتبار مجلس الثورة هو الجهاز إ التي تتولى إدارة شؤون الدولة و  نص هذا القانون على المؤسسات

ستمر هذا القانون الملقب بالدستور الصغیر إدستور جدید، فقد  إصدارغایة  إلىالمسیر للدولة 

  . 1976غایة صدور دستور  إلىسنوات  10لأزید من 

 

                                                    المطلب الثاني

الدستور في ظل نظام التعددیة الحزبیة أحكام خالفةم    

نصراف عن الإمبدأ التعددیة الحزبیة و  1989ور من بین المبادئ التي جاء بها دست            

 إلى أدت صعبة أحداثقد عرفت مرحلة التعددیة الحزبیة في الجزائر و  ،بمبدأ الحزب الواحد الأخذ

 عدمحیث تمثلت في  السلطة التنفیذیة للدستور خالفةمبدایة من  ،الاعتداء على مبادئ الدستور

قیام رئیس الجمهوریة بحل المجلس الشعبي الوطني وبعدها و  1992سنة  الانتخابي إعتماد النظام

كما شهدت مرحلة التعددیة الحزبیة و  ،139بروز فراغ دستوري إلى أدىقام بالاستقالة الشيء الذي 

عتداء على مبدأ سمو الدستور نظرا لقیام رئیس الجمهوریة إتعدیل دستوري مرات عدیدة یمثل 

من  88المادة  إلزامیةكذلك في ما یخص مدى و  ،العهدات الدستوریة لأكثر من مرة عددبتعدیل 

هذه المادة  إعمالتم بحیث لم ی ،140المتعلقة بحالة المرض المزمن لرئیس الجمهوریة 1996دستور 

عیة للدستور من خلال قانون كما عرفت مرحلة التعددیة الحزبیة مناقضة السلطة التشریو  في الواقع،

م الدولة الدستور قس أنمحافظة الجزائر الكبرى الذي جعل الجزائر العاصمة محافظة في حین 

نتهاك إكذا و  ،عتداء على مبدأ سمو الدستورإفهذا ما یعتبر  ،بلدیاتولایات ودوائر و  إلىالجزائریة 

 ،1996141من دستور  40لمادة ا اعتداء على الذي هو العشریة السوداء أثناءحرمة المساكن 

لتنفیذیة مرحلة التعددیة الحزبیة عرفت مناقضة السلطة ا أنبهذا نستنتج و  ،نتهاكاتغیرها من الإو 

  ).الفرع الثاني(مناقضة السلطة التشریعیة للدستورو ) الأولالفرع (للدستور

 

                                         
. ابقع السالمرج، تنظیم السلطاتریخي للنظام الدستوري الجزائري و التطور التا الأستاذ مراد رداوي، لطفي نقلا عن-139    
المرجع السابق ،1996من دستور 88المادة انظر  -140   

.المرجع السابق ،1996من دستور  40انظر المادة - 141  
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                                                            الأوللفرع ا

السلطة التنفیذیة للدستور خالفةم   

بمبدأ التعددیة  الأخذ أهمها الإصلاحاتبمجموعة من  1989لقد جاء دستور                  

 أولها ،في العدید من المرات مناقضة السلطة التنفیذیة للدستورحیث عرفت هذه الفترة  ،الحزبیة

ستقالته مما إقبل  دستوریة نظرا لقیامه بحل المجلس الشعبي الوطنيستقالة رئیس الجمهوریة الغیر إ

كما عرفت هذه و  ،عتداء على الدستورإهو ما یعتبر و  منصب رئیس الجمهوریة ورشغ إلى أدى

من دستور  88عدم تطبیق المادة و  من مرة أكثرتعدیل عهدات رئیس الجمهوریة  أیضاالفترة 

غیرها ساهمت كل هذه التناقضات و ، 142لرئیس الجمهوریةالمتعلقة بحالة المرض المزمن  1996

  .عتداء على مبدأ سمو الدستوري الإف

                                                                                                                     

  بعد حل المجلس الشعبي الوطني 1992استقالة رئیس الجمهوریة سنة : أولا

 مخالف لما نص علیه 143 1992جانفي 11ستقالة رئیس الجمهوریة في إلقد كانت              

المجلس  إلىستقالته إنظرا لتزامن الاستقالة مع حل المجلس الشعبي الوطني حیث قدم  ،رلدستو ا

ستقالة رئیس إفسكوت المجلس الدستوري عن  ،یرفضها إنالدستوري الذي كان من المفروض 

 ،ستقالةینص على هذه الحالة من الإلم  الأخیرهذا  أننتهاك للدستور نظرا إالجمهوریة یعتبر 

ستحال على رئیس إ إذا ":1989 من دستور 84ت علیه المادة ما نص ذلككبر دلیل على أو 

 أنبعد س الدستوري وجوبا و المجلیجتمع  یمارس مهامه بسبب مرض خطیر مزمن، إنالجمهوریة 

بي الوطني یقترح بالإجماع على المجلس الشع یتثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة،

الوطني رئاسة الدولة في حالة  یتولى رئیس المجلس الشعبي نأفالأصل  ،"التصریح بثبوت المانع

یعلن المجلس الشعبي الوطني " :1989ور من دست 84ستقالة كما تنص الفقرة الثانیة من المادة الإ

دولة بالنیابة مدة یكلف رئیسه بتولي رئاسة الو  أعضائهالجمهوریة بأغلبیة ثلثي ثبوت المانع لرئیس 

                                         
  .المرجع السابق ،1996من دستور  88المادة  -142
.    247ص المرجع السابق، بوكرا، إدریس -143  
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 ،144"من الدستور 85المادة  أحكامیمارس صلاحیاته مع مراعاة و  یوما، وأربعونخمسة  أقصاها

یعد مخالفة لما نص  قالتهستإالمجلس الشعبي الوطني ثم تقدیم  لكن قیام رئیس الجمهوریة بحل

  .علیه الدستور

دخول الدولة الجزائریة  1992جانفي  11ستقالة رئیس الجمهوریة في إلقد نتج عن                

 04هذا بسبب حل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئیس الجمهوریة في و  ،في فترة صعبة

ى رئیس الجمهوریة أن فكان عل،145هذا ما نتج عنه فراغ دستوريستقالته و إقبل  أي 1992 جانفي

 1989من دستور  120ادة حیث نصت الم ، ستقالتهنتخابات تشریعیة قبل تقدیم إیقرر إجراء إ

نتخابات إ إجراء أویقرر حل المجلس الشعبي الوطني   إنیمكن لرئیس الجمهوریة ":على انه 

  .146"رئیس الحكومةلس الشعبي الوطني و المج ستشارة رئیسإبعد  ،أوانهاتشریعیة قبل 

للدولة  الأعلىالمجلس  وإنشاءتدخل المؤسسة العسكریة  إلى أدىفهذا الفراغ الدستوري             

ختیار إالتعیین في  أسلوبستعمال إفقد تم  ،منحه صلاحیة الرئیس السابقوتعیین رئیس للدولة و 

وریة عتداء على الشرعیة الدستإبالتالي یعتبر نتخابات رئاسیة جدیدة و إ إجراءن رئیس الدولة بدلا م

قاذ الدولة من نه ضرورة للتدخل لإنأعتبرته المؤسسة العسكریة إهو ما و  وعلى سیادة الشعب،

  .147نهیارالإ

 

تعدیل عهدات رئیس الجمهوریة لأكثر من مرة:  ثانیا  

قتراع العام ن طریق الإختاره عإجمهوریة ممثل لإرادة الشعب الذي یعتبر رئیس ال             

 ،1996هذا حسب دستور سنوات قابلة للتجدید و  5لة لمدة السري ویمارس مهام الدو المباشر و 

نتخاب رئیس الجمهوریة إیمكن تجدید  سنوات، 5مدة العهدة الرئاسیة " :منه 74حیث نصت المادة 

                                         
.المرجع السابق ،1989من دستور  84المادة  -144  
    .  16ص ،تونس –المغرب –الجزائر ،ة في بعض دساتیر الدول المغاربیةالسلطة التنفیذی ،ناریمان مكناش-145
  .المرجع السابق ،1989من دستور  120المادة  -146
  .16 ص المرجع السابق، ،ناریمان مكناش-147
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 فقد كانت محددة من مرة أكثرالعهدة الرئاسیة  تعدیلات  عددلكن طرأت على  ،148" مرة واحدة

قام رئیس  أین ،2008سنة لالتعدیل الدستوري  غایة إلى حدة قابلة للتجدید مرة أخرىمرة واب

ا رغبة منه في الترشح لعهدات فتحهو  اتالعهد عددته الرئاسیة بتعدیل نتهاء عهدإالجمهوریة قبل 

 1996دستورمن  74تعدل المادة التي  4المادة   في المتمثل  فقد جاء نص التعدیل ،أخرى

  .149"نتخاب رئیس الجمهوریةإالرئاسیة خمس سنوات، یمكن تجدید مدة العهدة " :كالتالي

تخاذ هذا القرار إالشعب في  إشراكفقیام رئیس الجمهوریة بفتح العهدة الرئاسیة دون             

 ،خرأ شيء أيمن  أكثریمثل هذا التعدیل تلبیة لرغبته و  ،الشعب إرادةعتداء على إبمثابة یعتبر 

ثیر من الجهات على المستوى السیاسي حیث عارضت الك أفعالردود  74حدث تعدیل المادة أفقد 

لكن رغبة رئیس تطبیق للدیمقراطیة كرس مبدأ التداول على السلطة و  الدستورف ،هذا التعدیل

 ذلكدلیل على  كبرألعل و  ،هذا التعدیل إلىالجمهوریة في البقاء في الحكم لأكبر فترة ممكنة دفعه 

عهدات متتالیة  4 هذا بعده و ما كانت علی إلىقام بإعادة الحالة  أین 2016سنة  أخرقیامه بتعدیل 

 5مدة المهمة الرئاسیة :" 2016 من التعدیل الدستوري لسنة  88فتنص المادة  ،قضاها في الحكم

فنستنتج من خلال هذه التعدیلات  ،150" ، یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدةسنوات

كذا فقدان الدستور لمكانته السامیة من خلال و الجمهوریة ة رئاسلمنصب ئیس الجمهوریة احتكار ر 

  .م مصالح هذا الأخیرما یخدحسب  ،كل مرة تعرضه لتغییرات في

 

المتعلقة بحالة المرض المزمن لرئیس  1996من دستور  88 ةالمادعدم تفعیل : ثالثا 

 الجمهوریة

المرض  التي شهدها الدستور من طرف السلطة التنفیذیة حالة خالفاتمالمن بین             

على  التي تنص 1996من دستور  88ادة لمدون إعمال وتطبیق أحكام االمزمن لرئیس الجمهوریة 

                                         
.المرجع السابق ، 1996من دستور  74المادة  -148  
الموافق ل  1429م ذي القعدة عا 17المؤرخ في  08- 19المعدل بموجب القانون رقم 1996من دستور  74ادة الم -149

                                                                                     .2008نوفمبر  15
.،المرجع السابق 1996من دستور  88المادة  -150   
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مزمن یجتمع یمارس مهامه بسبب مرض خطیر و  أن ستحال على رئیس الجمهوریةإ إذا": یليما 

یثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة یقترح بالإجماع  أنبعد الدستوري وجوبا و  المجلس

المانع یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا ثبوت  على البرلمان التصریح بثبوت المانع،

 أقصاهایكلف بتولي رئاسة الدولة بالنیابة مدة و  أعضائه )3/2(هوریة بأغلبیة ثلثيلرئیس الجم

المادة  أحكاماة الذي یمارس صلاحیاته مع مراع الأمةیوما رئیس مجلس ) 45(خمسة و أربعون 

ستقالة وجوبا یوما یعلن الشغور بالإ )45(ستمرار المانع بعد انقضاءإفي حالة من الدستور و  90

من هذه  الآتیةام الفقرات المنصوص علیه في الفقرتین السابقتین وطبقا لأحك الإجراءحسب 

               .151"المادة

لصحیة الحالیة لرئیس هذه المادة في الواقع یظهر جلیا من خلال الحالة اإعمال  فعدم            

هذه  ورغم ذلك لم یتم تطبیق ،بطریقة عادیةعدم قدرته على ممارسة مهامه الدستوریة الجمهوریة و 

یثبت عدم قدرة یجتمع وجوبا و  أنلمجلس الدستوري فكان على ا ،الواقعالمادة من الدستور في 

لعل و  ،البرلمان التصریح بثبوت المانع یقترح علىمهامه بصفة عادیة و  أداءریة على رئیس الجمهو 

هو في و  أخرىعهدة  إلىرئیس الجمهوریة  الدستور یتمثل في قبول ترشح أحكامعتداء على إكبر أ

صب رئیس الجمهوریة یتطلب الجهد والقوة في تولي منلان  ،2014حالة مرضیة مزمنة سنة 

  .هذا لتلبیة حاجیات المجتمعالدولة و  أعباءتحمل 

 

                                 الفرع الثاني                             

السلطة التشریعیة للدستور مخالفة     

عتداءات على مبادئ الدستور إیة فترة التعددیة الحزب في ظلشهدت الدولة الجزائریة             

القوانین وتنظم علاقات  إصدارالتي تملك حق أیضا، من طرف السلطة التشریعیة  أحكامهو 

قوانین  إصدارمن خلال  الاعتداء على مبدأ سمو الدستور  إلى أدتهذه السلطة ف ،المجتمع

وذلك بإنشاء التعددیة الحزبیة  إقرارفقد تغیرت تشكیلة السلطة التشریعیة بعد  ،للدستور خالفةم

                                         
.المرجع السابق ،1996من دستور  88المادة  -151  
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على  1996من دستور  98حیث تنص المادة  ،البرلمان بغرفتین أصبحو بالتالي  الأمةمجلس 

مجلس رفتین وهما المجلس الشعبي الوطني و یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غ:" انه

هذه بعض لكن التصویت علیها القوانین و  إعدادفهاتین الغرفتین تملكان صلاحیة  ،152" الأمة

 إصداركبر مثال على ذلك أو  ،مبادئ الدستورو  أحكام في الكثیر من الأحیان ین تناقضالقوان

قوانین تحد  إصدارو  العشریة السوداء أثناءحرمة المساكن  انتهاكو قانون محافظة الجزائر الكبرى 

  .التجارة المكرسة في الدستورستثمار و الإ من حریة

                                                                                              

        قانون محافظة الجزائر الكبرى : أولا

مراعاة اء على الذي یتم بنو  الإداريالم حول طریقة تقسیمها تختلف الدول في الع            

 إطارالجزائر في و  ،قتصادیة والثقافیةجتماعیة للشعب وكذا الظروف الإالظروف السیاسیة والإ

التصرفات و  الأعمالغلب أذي یتمثل في تجمع المركزیة ال أسلوبيتعتمد على  الإداريتقسیمها 

 الأخرىاللامركزیة الذي یستحوذ على الوظائف  أسلوبو  ،في الجهاز المركزي للدولة داریةالإ

  .153الإداریة

العوامل على الظروف السیاسیة و  الإداريا عتمدت الدولة الجزائریة في تقسیمهإكما و             

البلدیة  هي الإقلیمیةعات االجم:" أنعلى  1996من دستور  15حیث تنص المادة  ،154الجغرافیة

قوانین مناقضة  بإصدار لكن السلطة التشریعیة قامت ،155"البلدیة هي الجماعة القاعدیة  ،الولایةو 

لقانون محافظة الجزائر الكبرى الذي  إصدارهاذلك من خلال و  ه بالذات،من 15لدستور وللمادة ل

 أنفي حین  ،متیازات في مجالات عدیدةإ و  أولویاتوالذي منح لها  جعل الجزائر العاصمة محافظة

بالتالي جعل الجزائر العاصمة محافظة یعتبر بلدیات وولایات و  إلىلجزائري قسم الدولة الدستور ا

الجزائر  أنلم ینص على  الأخیرفهذا  الذكر،مخالفة لما نص علیه الدستور في المادة سابقة 

                                         
.المرجع السابق ،1996من دستور  98المادة  -152  
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  الجزائري، الإداريمدى فعالیة دور الجامعات المحلیة في ظل التنظیم  علي محمد، -153

.1، ص2012تلمسان، ،السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقا یدكلیة الحقوق والعلوم  ،المحلیة الإدارةقانون   
 

.1المرجع نفسه، ص -154  
.، المرجع السابق1996من دستور  15 المادة -155  



واقع مبدأ سمو الدستور في الجزائر  الفصل الثاني                                              

 

 
58 

من  18الولایة ذمة مالیة حیث تنص المادة قد منح الدستور لكل من البلدیة و ف ،العاصمة محافظة

الخاصة العمومیة و  الأملاكالوطنیة یحددها القانون وتتكون من  لأملاكا :"أنعلى  1996دستور 

السلطة  إصدار، فالغرض من فلا وجود للمحافظة ،156"البلدیةالولایة و تملكها كل من الدولة و التي 

نع المظاهرات في كبر مثال على ذلك مأحصانة و التشریعیة لهذا القانون هو منح الجزائر العاصمة 

 .الأخرى الإقلیمیةالجهات  ولا تتمتع بها ملكهامتیازات لا تالإ فهذه ،الجزائر العاصمة

                                              

العشریة السوداء أثناءانتهاك حرمة المساكن : ثانیا  

لكن هذه  ،عتداء علیهي حرمة المواطن في مسكنه وعدم الإیضمن الدستور الجزائر              

حیث  ،هي مرحلة العشریة السوداءفي مرحلة صعبة عرفتها الجزائر و  علیها تم التعديالضمانة 

عن طریق المساس  حكامهوأ هنتهاك مبادئإ إلىمما دفع بالسلطة  التمرد على الدولةو  الإرهابساد 

على ما  1996من دستور  40تنص المادة ف ،هذا الأخیراطن في مسكنه التي یحمیها بحرمة المو 

 إطارفي فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون و  نتهاك حرمة المسكن،إعدم  تضمن الدولة ":یلي

فنظرا للأوقات ، 157"لا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصةو  حترامه،إ

التي كانت تمر بها الدولة الجزائریة والتي تمیزت بظهور تنظیمات ضد السلطة الحاكمة  العصیبة

هذه  نتكاف، دالاقتصادیة التي كانت تشهدها البلا الأزمة إلى إضافةمعارضة  أحزابو  آنذاك

نشوب نزاعات  إلى أدىتعقد تجمعات شعبیة لكسب مساندة الشعب لها مما  الأحزابالتنظیمات و 

شغب في الكثیر من الولایات نتج عنها العدید  أعمالبالتالي ظهور و  ،لسلطة الحاكمةا ها وبینبین

المنازل ریق مداهمة ستعمال القوة عن طإخیار  إلىفقد لجأت السلطة  ،158الوفیاتن الجرحى و م

عتداء على الدستور إ داء على حرمة المواطن في مسكنه و عتإ مثلزمان وهو ما یفي كل مكان و 

    .نهیارلإاتذرعت بمحاولتها إنقاذ الدولة من  إلا أنها حق للمواطن،الذي كرس هذا ال

                                         
  .المرجع السابق ،1996من دستور  18المادة  -156
.المرجع السابق ،1996من دستور  40المادة  -157   
الجزء  ،1989دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم على ضوء دستور  النظام السیاسي الجزائري،سعید بوالشعیر،  -158

  .25-18 ص المطبوعات الجامعیة، دیوان ،2013الثاني، طبعة 
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ستثمار والتجارة المكرسة في الدستورقوانین تحد من حریة الإ إصدار:ثالثا  

من دستور  43المادة  في ذلكو التجارة ستثمار و دستور الجزائري حریة الإلقد كرس ال            

ستثمار والتجارة معترف حریة الإ :"أنعلى  تحیث نص 2016سنة المعدل والمتمم في 1996

طة لكن هذه الحریة عرفت صعوبات نظرا لإصدار السل ،159"القانون إطارتمارس في و  بها،

القضاء على و  الإدارةظهور بیروقراطیة في  لىإ أدتقتصاد الجزائري لقوانین لا تخدم الإالتشریعیة 

 ،المستثمرین من خلال عدم شفافیة القوانین التي تضع قیودا في تصرف الموطن في ثروته أمال

ت الشباك الوحید لتوفیر أنشأثمار في الجزائر حیث ستنقص الإ إلىهذه القوانین  أدتكما و 

من قانون  23الذي نصت علیه المادة و  هتاإجراءستثمار وتبسیط الضروریة للإ الإداریةالخدمات 

ظهور  إلى أدىبالمقابل دوره في الواقع غیر فعال و  أنلا إ ،2015160الاستثمار الجزائري لسنة 

لم یكن دوره فعالا في  ستثمار لكنهالصندوق الوطني لدعم الإ إنشاءتم  ثم ،الإدارةبیروقراطیة في 

نتهاك إ هذا ما یعتبرو  ،المستثمرینفئات ستثمار في جمیع الأفق ولم یكن مساندا لجمیع تنمیة الإ

الدولة على تحسین مناخ تعمل  :"انه لىع 43الفقرة الثانیة من المادة للدستور الذي اقر في 

    . 161"قتصادیة الوطنیةة للتنمیة الإتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمو  ،الأعمال

 

 

                                         
.، المرجع السابق2016من دستور  43المادة  -159  
، یتعلق 2001غشت سنة  20الموافق  1422یة عام جمادى الثان أولمؤرخ في  03-01رقم  الأمرمن  23 المادة -160

  .)معدل و متمم(بتطویر الاستثمار ،

.المرجع السابق ،2016من دستور  43المادة - -
161  
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  المبحث الثاني

  المجلس الدستوري كضمانة لحمایة مبدأ سمو الدستور

ستقلال على تبني الرقابة على دستوریة ص الدستور الجزائري الأول بعد الإن            

دستور  صدور الأخیر لم یتم إنشاءه حتىالمجلس الدستوري إلا أن هذا بواسطة . 162القوانین

یهدف إلى حمایة  ،163یراقب مدى مطابقتها للدستورر على التطبیق الحسن للقوانین، و ، یسه1989

ذلك عن طریق إما الرقابة السابقة التي یتولها قبل صدور الدستور والإبقاء على علو شأنه و 

  .164التشریعاتالتي تلي صدور القوانین و  ةالقوانین، أو الرقابة اللاحق

مراقبة مدى توافق وعدم تعارض الرقابة على دستوریة القوانین تقوم على أساس             

تناقض القواعد الأقل درجة للقواعد الدستوریة التي تسمو عنها، ونتیجة مخالفة هذه القواعد لمبادئ و 

أصبحت ساریة بإلغائها إذا تم إصدارها و  مرلأابها ینتهيكتسابها لصفة اللامشروعیة، و إ هو  ورالدست

  .165المفعول، أو بمنع إصداراها إن لم تصدر بعد

جلها على أحسن وجه زائري تولي المهام التي أنشأ من أحاول المجلس الدستوري الج            

ختصاصاته، التضییق في بعض إ، وكل النقائص التي یعاني منها و 166رغم التعقیدات التي واجهها

ستقلالیته قد تأثر سلبیا على إ سواءا من جانب إخطاره أو من جانب التشكیلة البشریة له التي

لى علیه فسوف نقسم هذا المبحث إو  بالتالي التأثیر في حیاده في ممارسة مهامه على أحسن وجه،و 

  آلیة إخطار، ثم نظهر )المطلب الأول(تأثیرها على حیاده مطلبین، نبین تشكیلة المجلس و 

                                                           
، العدد الأول، مجلة المجلس الدستوري، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستورعمار عباس،  -162

  .55ص  الجزائر، جامعة معسكر،،2013الصادر في 
جامعة محمد  ،2005، العدد السابع، مجلة العلوم الإنسانیة، صلاحیاتتشكیل و : المجلس الدستوريرشیدة العام،  -163

  .4ص  .بسكرة خیضر،
 ،2013، العدد الخامس، مجلة المنتدى القانوني، تالاختصاصاالتنظیم و : لس الدستوري الجزائريالمجفرید علواش،  -164

  .113- 111ص ، ص2013بسكرة،  جامعة محمد خیضر،
فرع القانون  عزیز جمام، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، -165

-96ص ، ص2012تیزي وزو،  جامعة مولود معمري، العلوم السیاسیة،صص تحولات الدولة، كلیة الحقوق و تخ العام،

98.  
  .56، المرجع السابق، ص دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستورعمار عباس،  -166
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  ). المطلب الثاني( المجلس في مدي فعالیتها 

  المطلب الأول

  صوریة فعالیة المجلس الدستوري

من  استقلالیة أعضائه بالدرجة الأولى كي یتمكنو یة المجلس الدستوري متعلقة بمدى إستقلالإن إ

علیه فإن في حمایة الدستور على الخصوص، و  مهامهم السامیة التي تتمثلالقیام بأعمالهم و 

ستقلالیة هؤلاء بالتالي فإن إن عدمه مرتبطة بأعضائه مباشرة، و استقلالیة المجلس الدستوري م

الحیاد في  نعداملإالنجاعة والعكس یقابلها عدم الفعالیة و  الأعضاء ضمانة لفعالیة رقابته و نجاحها،

  . هذه الهیئة

خیر للسلطات نقصد عدم تبعیة هذا الأستقلالیة المجلس الدستوري أثناء الحدیث عن إ            

لها، ثم عدم هیمنة هذه بالتالي عدم خضوعه التي یتولى رقابة وضبط أعمالها ونشاطاتها و 

نتخاب أعضاء إ توزیع حق تعین و التحكم فیه، و ذلك عن طریق السلطات وإلقاء قبضتها علیه و 

  .167المجلس الدستوري علي جمیع السلطات بالتوازي

نظرا  ستقلال الظاهري للمجلس الدستوري الجزائريلمقسم إلى فرعین، سنبین الإمطلب افي هذا ال

بین السلطات في التعین  نالتواز الأمر الذي ینفي  یة في تعین أعضائهلتفوق السلطة التنفیذ

اسعة ، ثم نبین أن رقابة المجلس الدستوري الجزائري و )الفرع الأول(نتخاب بالنسبة للأعضاء الإو 

نا لمدى جدوى الرقابة السابقة ضیقة في واقعها، من خلال دراستولكنها محدودة و في مجالها 

 الرقابة اللاحقة التي یتولاها على دستوریة القوانینثم الإشارة إلى النتائج المترتبة عن هذه الرقابةو 

  ).الفرع الثاني(

  

  الفرع الأول

  ستقلال الظاهري للمجلس الدستوري الجزائريالإ

المجلس الدستوري الجزائري أمر ظاهري لا وجود لأثره في الواقع، رغم اعتماد المؤسس ستقلالیة إ

نتخاب أعضاء المجلس بین السلطات الثلاث في لجزائري سیاسة توزیع سلطة تعین وإ الدستوري ا

                                                           
.10، المرجع السابق، ص عزیز جمام -167  
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اء، لكن الأمر الملحوظ هو الدولة، بما یكفل تواجد أو إنشاء توازن بینها في تعیین هؤلاء الأعض

القضائیة في تعیین هؤلاء التشریعیة و  هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطتین الأخریینتفوق و 

الشخص لطة التنفیذیة و هذا كله یجعل المجلس الدستوري الجزائري تحت قبضة الس، و 168الأعضاء

  .الذي هو رئیس الجمهوریةو الأساسي فیها الملقب بحامي الدستور الرئیسي و 

 من خلال عدد الأعضاء الذین تعینهم السلطة التنفیذیة في المجلس الدستوري الجزائري            

ذین بعدد الأعضاء المقارنة و  قبل إجراء أي تعدیل علیه، 1996حسب الدستور الجزائري لعام 

تجلى لنا نتخابهم، یاء الذین تتولى السلطة القضائیة إأیضا عدد الأعضتنتخبهم السلطة التشریعیة، و 

ثقلهم الذین تعینهم ومن حیث مراكزهم و أن السلطة التنفیذیة تحتل الصدارة من حیث عدد الأعضاء 

متداد للسلطة إ أي المجلس الدستوري مجرد توسع و  یجعلمنه في المجلس الدستوري، فهذا الأمر

  . كما سنبین فیما یأتي 169التنفیذیة لا أكثر

  

  في الجزائر تمثیل للسلطات الثلاث توريالتشكیلة البشریة للمجلس الدس: أولا

في المادة  1963لمجلس الدستوري في الجزائر كان في دستور اأول ما نص على إنشاء         

الرئیس الأول للمحكمة العلیا، ورئیسي الحجرتین المدنیة  یتألف المجلس الدستوري من:" منه 63

، "عضو یعینه رئیس الجمهوریةالمجلس الوطني و ثة نواب یعینهم ثلاوالإداریة في المحكمة العلیا، و 

لا یكون صوته أي طرف هؤلاء الأعضاء المذكورین، و  نتخابه منثم رئیس المجلس الدستوري یتم إ

  . 170صوت رئیس المجلس الدستوري مرجحا مثلما هو الحال علیه الآن

:" نه كالتاليم 154فحدد تشكیلة المجلس الدستوري في المادة  1989أما دستور             

ثنان تنتخبهما إ نتخبهما المجلس الشعبي الوطني، و ثنان یإ منهما یعینهما رئیس الجمهوریة، و اثنان 

                                                           
.81، المرجع السابق، ص سمیر بن احمد -168  
.11عزیز جمام، المرجع السابق، ص  -169  
.السابق، المرجع 1963من دستور  63المادة  -170  
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، رئیس المجلس الدستوري یعینه رئیس الجمهوریة، مما یجعل 171"المحكمة العلیا من بین أعضائها

  .من هذا الأخیر المتفوق من حیث عدد الأعضاء الذین یعینهم

 9عضوین جدیدین بحیث أصبح المجلس الدستوري یتكون من  1996أضاف دستور             

من  164، فالمادة 1989دستور و  1963أعضاء في دستور  7تكون من أعضاء بعد أن كان ی

ثلاثة أعضاء من : یتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء:" تنص على ما یلي 1996دستور 

، ثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطنيتوري یعینهم رئیس الجمهوریة، إلدسبینهم رئیس المجلس ا

عضو ینتخبه مجلس و واحد تنتخبه المحكمة العلیا، و عضو ثنان ینتخبهما مجلس الأمة،إ و 

  .172"الدولة

زاد من توسیع عدد  2016في مارس  1996التعدیل الأخیر الذي طرأ على دستور             

یتكون " منه على ما یلي، 183أعضاء المجلس مقارنة بباقي الدساتیر الأخرى بحیث تنص المادة 

نائب من بینهم رئیس المجلس الدستوري و أربعة أعضاء : المجلس الدستوري من اثني عشر عضو

ثنان ینتخبهما نتخبهما المجلس الشعبي الوطني، وإ ثنان یإ و لس یعینهم رئیس الجمهوریة، رئیس المج

  .173"ثنان ینتخبهما مجلس الدولةثنان تنتخبهما المحكمة العلیا، وإ إ مجلس الأمة، و 

یزداد عدد الجزائري تختلف من دستور لأخر، و فالملاحظ أن تشكیلة المجلس الدستوري           

نه رغم جمیع التغیرات التي طرأت على تشكیلته فان تمثیل دستور جدید، إلا أأعضائه في كل 

نتخاب عدد من لى كل سلطة من السلطات تعیین أو إالسلطات الثلاث قائم دائما بحیث تتو 

  . یجابي من شأنه أن یحقق التوازن بین هذه السلطات الثلاثهذا أمر إلمجلس، و أعضاء ا

سیاسي الجزائري، السلطة التنفیذیة مهیمنة، بحیث تقع السلطتین لكن في النظام ال            

الأخریین القضائیة والتشریعیة في موقع تبعیة للسلطة التنفیذیة، فهذا الموقف یجعل من المجلس 

ة كبر عدد من ، لأن هذه الأخیرة تمتاز بتعین أ174الدستوري ذاته هیئة تابعة للسلطة التنفیذی

                                                           
.، المرجع السابق1989من دستور  154المادة  -171  
.، المرجع السابق1996من دستور  164المادة  -172  
.، المرجع السابق01-16المتمم بموجب القانون المعدل و  1996من دستور  183مادة ال -173  
.12، المرجع السابق، ص عزیز جمام -174  
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كونها تنفرد بتعین رئیس المجلس یة هؤلاء الأعضاء إن صح القول، لالأعضاء فیه إضافة إلى نوع

  . نائب رئیسهو 

  متیاز السلطة التنفیذیة في تعین أعضاء المجلس الدستوريإ: ثانیا

بر مختلف الجزائري ع أن تطرقنا إلى التشكیلة البشریة للمجلس الدستوريو سبق             

أن رئیس الجمهوریة الذي یمثل السلطة  2016مارس خاصة بعد تعدیل الدساتیر، وما لحظنه و 

المجلس الدستوري من تعین أعضاء  القضائیةباقي السلطتین التشریعیة منها و  التنفیذیة متفوق على

عین أربعة أعضاء في ، فرئیس الجمهوریة هو الوحید الذي ی175من جانب النوعو  العددمن جانب 

الأربع یكون فیهم رئیس ونائب رئیس المجلس الأعضاء نه من بین هؤلاء المجلس علما أ

ن من تسعة أعضاء قبل التعدیل كان المجلس الدستوري یتكو  1996أیضا في دستور الدستوري، و 

كان رئیس الجمهوریة هو الوحید الذي یتولى تعیین ثلاثة أعضاء في المجلس من كما سبق ذكره، و 

  .176بینهم رئیسه أي رئیس المجلس الدستوري

  ئیس المجلس الدستوريتعیین ر : أ

وخاصة منذ دستور إن المؤسس الدستوري الجزائري ظهر له میول للسلطة التنفیذیة             

نفس العدد بالنسبة هوریة ثلاثة أعضاء من بین تسعة و ما بعد، بحیث یعین رئیس الجمو  1996

ربعة بحیث یعین أ 2016وصولا إلى تعدیل مارس من بین سبعة أعضاء، و  1989دستور ل

الأمر الذي یهمنا هو تعیین رئیس المجلس الدستوري الذي ثني عشر عضوا، و ن إأعضاء من بی

ولى القاضي الأول في البلاد الذي هو رئیس الجمهوریة یتف.177یعود دائما إلى رئیس الجمهوریة

بالتالي ، و 178صلاحیة تعیین رئیس المجلس الدستوري الذي بدوره هو الشخصیة الثالثة في الدولة

الدستوري  یطول من نفوذها، بحیث یتولى رئیس المجلسمركز السلطة التنفیذیة و  هذا كله یقوي من

ما دام رئیس الأمة، و  سالجمهوریة ورئاسة مجلقتران شغور منصب رئاسة رئاسة الدولة في حالة إ

                                                           
.14، ص ، المرجع السابقعزیز جمام -175  
جامعة ، 2013ینایر  23، العدد ثلاثون، الصادرة في مجلة الفكر البرلمانيالقانون الدستوري الجزائري،عمار عباس،  -176

  .37ص  الجزائر، معسكر،
.81، المرجع السابق، ص سمیر بن احمد -177  
.17، المرجع السابق، ص عزیز جمام -178  
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 هذا الأخیر نه سیتبع سبیلغریب أالمجلس الدستوري معین من طرف رئیس الجمهوریة فلیس من ال

ه حین إعلانه لحالة ستشارتة إلى ذلك یتولى رئیس الجمهوریة إإضاف یبقي على نهجه،و 

  . أیضا في هذه الحالة لیس من الغریب إذا وافقه رئیس المجلس الدستوري لتبعیته له، و 179الطوارئ

الملحوظ أن مبدأ المساواة بین السلطات الثلاث في الدولةالمعمول به في تعیین             

ص لرئیس الجمهوریة من والمخصمتیاز الممنوح مجلس الدستوري غیر فعال، نظرا للإأعضاء ال

قتراع العام منتخب عن طریق الإ ستنادا إلى أن رئیس الجمهوریةالنوع في التعیین، إحیث الكم و 

  .مباشر، وكونه یستمد قوة منصبه من إرادة الشعب التي یمثلها بدورهالو 

  

  الصفة المرجحة لصوت رئیس المجلس الدستوري: ب

صوات أعضاء المجلس في یتمتع صوت رئیس المجلس الدستوري بقوة تفوق باقي أ            

ت سواءا على هو المعروف بالصوت المرجح في حالة تساوي الأطراف أثناء التصویالتصویت، و 

مشروع القرار أو على الرأي الفاصل في الرقابة الممارسة على مدي مطابقة النص محل الرقابة 

  .180للدستور

كما أسلفنا الذكر، أصبح المجلس الدستوري و  2016د التعدیل الأخیر في مارس بع            

عدد أعضاء المجلس بالتالي أن كان متكونا من تسعة أعضاء، و  یتكون من اثني عشر عضوا بعد

ین الأصوات، الأمر الذي غلب الأحیان وقوع تساوي بتوري أصبح زوجیا یحتمل كثیرا وفي أالدس

صوت رئیس المجلس الدستوري وبالتالي تفوقه رجحان یستوجب إعمال القاعدة القائلة بیستدعي و 

  .غلبته لأصوات باقي الأعضاءو 

س الدستوري على السلطات الثلاث هي بمثابة إن توزیع سلطة تعیین أعضاء المجل            

ضمان لعدم تعسفه في القرارات التي یصدرها، فالمؤسس الدستوري الجزائري و ستقلالیتهلإضمانة 

                                                           
.18، ص ، المرجع السابق عزیز جمام -179  
.22، 21ص ، صالمرجع نفسه  -180  
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التوازن فیما بینها في تعیین هؤلاء بعث نوع من التعاون و ت الثلاث و یبحث عن إشراك السلطا

  . المتفوقة على باقیهاالمهیمنة و  خفق لان السلطة التنفیذیة هي، إلا أنه أ181الأعضاء

القضاء یقضي على تفوق السلطة التنفیذیة وهیمنتها على سلطة التشریع و : اثالث

  ستقلالیةالمجلس الدستوريإ

ستقلالیة السلطة دى إستقلالیة المجلس الدستوري الجزائري مرتبطة مباشرة بمإن إ           

تبعیة م وقوع هاتین السلطتین في قبضة و عدعن السلطة التنفیذیة، و  السلطة القضائیةالتشریعیة و 

هذه الأخیرة، لأنه تبعیة السلطة التشریعیة مثلا لرئیس الجمهوریة یجعل من الأعضاء الذین تعینهم 

من شأنه أن ینقص أو أن یقضي هذا لمجلس تابعین لرئیس الجمهوریة، و السلطة التشریعیة في ا

الدستوري وكذا حیاده وجعله تحت قبضة رئیس الجمهوري، وبالتالي یصبح  جلسستقلالیة المعلى إ

عمال السلطة التنفیذیة خاصة التي یمارسها على أالمجلس عاجزا وغیر فعالا من حیث رقابته و 

  .تمثل أغلبیة الهیئة المراقبة أي المجلس الدستوري كما سنوضح في ما یليالتي بذاتها، و 

  تابعین لرئیس الجمهوریة ممثلو السلطة التشریعیة: أ

على ممارسة السلطة التشریعیة عن طریق  1989من دستور  92نصت المادة             

وله  یمارس السلطة التشریعیة مجلس واحد یسمى المجلس الشعبي الوطني،:" كالتالي مجلس واحد

لزیادة باالذي أضاف  1996، ثم جاء دستور 182"التصویت علیهالسیادة في إعداد القانون و 

یمارس السلطة " التي تنص على، 98الوطني مجلسا أخر حسب المادة  المجلس الشعبيعن

لسیادة له افتین هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و التشریعیة برلمان یتكون من غر 

  .183"التصویت علیهالكاملة في وضع القانون و 

عبي الوطني یرفع من عدد الأعضاء إن إحداث مجلس الأمة إضافة إلى المجلس الش            

لسیطرة السلطة التنفیذیة على الممثلین للبرلمان، الفعل الذي كان من الأجدر أن یكون مانعا 

یتمتع بصلاحیات تشریعیة كبیرة  السلطة التشریعیة، إلا أن السلطة التنفیذیة أو رئیس الجمهوریة

                                                           
فرع  طبیعته، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،جلس الدستوري الجزائري، تنظیمه و رابح بوسالم، الم -181

  .  11، ص 2005قسنطینة،  جامعة منتوري، كلیة الحقوق،القانون العام، 
.، المرجع السابق1989من دستور  92المادة  -182  
.، المرجع السابق1996من دستور  98المادة  -183  
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تجعل هذه الأخیرة في في مجال التشریع و ة التشریعیة كثیرة قد تجعل منه في مرتبة تفوق السلطو 

، فلرئیس الجمهوریة سلطة التشریع بأوامر إضافة إلى السلطة التنظیمیة التي 184مركز تبعیة له

 أیضا، بالإضافة إلى المجالات غیر المخصصة للبرلمان والتي تعتبر صلاحیة تشریعیةیملكها في 

واجب كون نصا كاملا و قتراحه إلى أن یإ ة في كل مراحل إعداد القانون منحضور رئیس الجمهوری

الدورة البرلمانیة، الأمر  أعمالبالتالي تمتع الحكومة بتأثیر في ما یخص ترتیب جدول التنفیذ، و 

  .185أي البرلمان بمهامه الذي قد یعرقل قیامه

ثلث أعضاء مجلس الأمة، وعلیه فان العضوین  یتولى رئیس الجمهوریة تعیین            

لو واحد منهما لیس من المستبعد أن یكون من بین مجلس الأمة في المجلس الدستوري و لالممثلین 

  186.الأعضاء الذین یعینهم رئیس الجمهوریة في مجلس الأمة ثلثضمن أو 

  ممثلو السلطة القضائیة تابعین لرئیس الجمهوریة: ب

المجلس الدستوري لى أن ع 2016في تعدیله الأخیر في مارس  1996 نص دستور            

لس مثلها ثني عشر عضو، تتولى السلطة القضائیة تعیین أربعة أعضاء في هذا المجیتكون من إ

ثنان تنتخبهما إ:"....منه على 182یث نصت المادة السلطة التنفیذیة، بحمثل السلطة التشریعیة و 

  .187"ثنان ینتخبهما مجلس الدولةإ المحكمة العلیا، و 

یجابي من جهة، ثلث أعضاء المجلس الدستوري أمر إ نتخابتدخل القضاء في إ            

قدورات عالیة في المجال القضائي إلى خاص أو أعضاء ذات خبرات قضائیة و بحیث یتم إدخال أش

نه في الواقع السلطة القضائیة ما هي إلا هیئة ، إلا أستقلالیتهنه دعم إالمجلس الدستوري، من شأ

من یرأس المجلس الأعلى للقضاة، وله سلطة ة للسلطة التنفیذیة لكون رئیس الجمهوریة هو تابع

التحكم فیهم و یمثل الجهة التي تتولى تأدیبهم، مما یجعلهم عرضة تعیین هؤلاء القضاة و 

                                                           
.26، المرجع السابق، ص عزیز جمام -184  
.29، 28ص ص ،المرجع نفسه -185  
.81، المرجع السابق، ص بن احمد سمیر -186  
. ، المرجع السابق01-16المعدل والمتمم بموجب القانون  1996من دستور  183المادة  -187  
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طعما في درجات حفاظا على وظائفهم و وبالتالي السیر كم ترغبه السلطة التنفیذیة  188لضغوطاته

  .189م الوظیفيلسأعلى في ال

علیه فانه من الواضح أن الأعضاء الذین تنتخبهم السلطة القضائیة لتمثیلها في و             

خاضعین اء في المجلس الدستوري، تابعین و المجلس الدستوري، یكونون مثلهم مثل باقي الأعض

  .لإرادة رئیس الجمهوریة

  

  الفرع الثاني

  محدودة في واقعهاو  مجالهارقابة المجلس الدستوري واسعة في 

على القوانین هدفها منع صدور القوانین التي تكون مشوبة  إن رقابة المجلس الدستوري            

ا والمنصوص علیها في الإجراءات الواجب إتباعهدستور، إما من الناحیة الشكلیة و بعیب مخالفة ال

لدستور التي یخولها لها اختصاصات الاختصاص بحیث تتولى كل سلطة الإ من ناحیةالدستور، و 

، ثم من ناحیة الموضوع فالدستور ختصاصات السلطات الأخرىإ دون التعدي إلى صلاحیات و 

لا الإنقاص منها، مثل الحریات واضیع التي لا یجوز المساس بها و نص في لبه على بعض الم

ا بحیث یجب أن جلهصدر القانون من ألي الغایة التي أ، وصولا إهذا الأخیر العامة التي یضمنها

یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة التي تخدم الشعب في الدرجة الأولى كون السلطة التشریعیة 

  .190تمثل هذا الأخیر في سنها للقوانین

یمارس المجلس الدستوري الجزائري رقابة في مدى الدستوریة في المجالات أو القوانین             

هي تلك المجلس رقابة القوانین العضویة و ر، فیتولى المذكورة على سبیل الحصر في الدستو 

صدر في شأنها قرار تخضع لرقابة المجلس الدستوري، وإ  النصوص التي لا یمكن سنها إلا بعد أن

وعلیه یصادق علیها رئیس الجمهوریة لتدخل حیز النفاذ، أو یقضي القرار بعدم  ،إما بالمطابقة

یؤثر على  أن انون العضوي غیر مطابق في جزء منه دونالدستوریة جزئیا أو كلیا، فإذا كان الق

                                                           
.39، 38ص، المرجع السابق، ص عزیز جمام -188  
.39المرجع نفسه، ص  -189  
.51، 50، المرجع السابق، ص صسمیر بن احمد -190  
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إضافة . 191نشره دون جزءه المعیب بعدم الدستوریةه فیمكن إصدار هذا القانون و باقي النصوص فی

مراقبة  یمارس المجلس الدستوري رقابة على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان ،إلى القوانین العضویة

سابقة تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها القوانین العضویة، وصولا حتى المعاهدات الدولیة 

، ففي رقابة المطابقة ینفرد رئیس الجمهوریة بحق إخطار ةاللاحقالسابقة و  رقابتهالتي تخضع ل

 لمعاهداتأما في ما یخص الرقابة اللاحقة فهي غیر ممكنة في واقعها لأن ا الدستوري، المجلس

  .    192ىدخولها حیز النفاذ تسمو على القوانین الأخر الدولیة بمجرد المصادقة علیها و 

  عدم نجاعة الرقابة السابقة على دستوریة القوانین: أولا

یمارس المجلس الدستوري هذا النوع من الرقابة على دستوریة القوانین قبل الشروع في             

ات أو القوانین أو التنظیمات،  بالمعاهد سواء تعلق الأمرتطبیقها للنظر في مدى دستوریتها،

 یفصل فیها برأي بعد أن یتم إخطاره من طرف رئیس الجمهوریة، ثم یلتزم المجلس الدستوريو 

  .193إصدار رأیه في مدى دستوریتها في الآجال المرسومة لذلك

سمیت بالرقابة السابقة أو القبلیة نظرا للتوقیت الذي تمارس فیه، لأنها تمارس على             

القوانین التي  ، أي أنالقوانین للتحري في مدى مطابقتها للدستور قبل أن تصبح واجبة التنفیذ

كتمال ، فهي لا تعتبر قوانین بعد لعدم إبة تكون لم تبلغ مرحلة النفاذ بعدتخضع لهذا النوع من الرقا

بالتالي وقائیة تمنع صدور أي ذه الفترة، فهذه الرقابة سابقة و إجراءاتها بل هي مشاریع قوانین لحد ه

ثانیها الرقابة السابقة لها الرقابة السابقة الإلزامیة و هي على شقین أو و . 194قانون مخالف للدستور

  .الاختیاریة

  

  

                                                           
والنشر  تهنري روسیون، المجلس الدستوري، ترجمة محمد وطفة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسا -191

  .47، ص 2001التوزیع، لبنان، و 
.5، 4ص ، المرجع السابق، صالعام رشیدة -192  
مجلة الاجتهاد ، تطبیقاته في التشریع الجزائريالرقابة على دستوریة القوانین و  مبدأجمیلة مدور، شهرزاد بوسطلة و  -193

  . 357بسكرة، ص جامعة محمد خیضر،،2008، العدد الرابع، القضائي
.98، 97، المرجع السابق، ص صعزیز جمام -194  
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  الرقابة السابقة الإلزامیة: أ

الإلزام أمام الرقابة القبلیة للمجلس الدستوري بعد أن یخطره نصوص قانونیة تعرض بالوجوب و     

فالقوانین العضویة . النظام الداخلي لغرفتي البرلمانوهي القوانین العضویة و  ،195رئیس الجمهوریة

ص من خلال الأغلبیة الخاصة التي ظرا لمركزها الخاتعرض وجوبا لرقابة المجلس الدستوري ن

ذلك بهدف تقیید أو منع البرلمان من التشریع في مؤسس الدستوري للمصادقة علیها، و شترطتها الإ

أیضا نجد النظام الداخلي لغرفتي البرلمان یخضع لهذا في الدستور، و  غیر الإطارات المحددة له

ختصاصات السلطات الأخرى عتداء على إالبرلمان دائما من الإدف منعه أي النوع من الرقابة به

حتواء هذا النظام الداخلي لغرفتي البرلمان أحكاما قد تمس بالتوزیع الدستوري عن طریق إ

  .196للسلطات

ه السابقة على إضافة إلى ما ذكرناه فیما سبق، یمارس المجلس الدستوري رقابت            

ستشارة فقط، إلا أن رئیس الجمهوریة على سبیل الإلسلم بطلب من معاهدات اتفاقیات الهدنة و إ

یطلب رئیس الجمهوریة رأیه أیضا ة الفوریة عن طریق إبداء رأیه، و المجلس الدستوري ملزم بالإجاب

إذ أراد رئیس الجمهوریة تمریر مشروع وجوبا و  إلزامیامشروع یتضمن تعدیل الدستور  أيحول 

  .197تفتاء الشعبيالتعدیل دون عرضه على الاس

ودة تستدعي إن نطاق الرقابة السابقة الإلزامیة التي یتولها المجلس الدستوري محد            

خاصة الأوامر التشریعیة التي یختص بها رئیس الجمهوریة في حال شغور التوسیع من مجالها، و 

عند تتوقف  أنفهذه الرقابة السابقة لا ینبغي . 198المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان

نظرا لأهمیة رئیس الجمهوریة للتشریع بأوامر و ستعمال المفرط لالقوانین العضویة نضرا للإ

ذه الأوامر إصدار هجمهوریة دائما في إعداد و أیضا حریة رئیس الالمواضیع التي یقوم فیها بذلك، و 

                                                           
.المرجع السابق ،01-16بموجب القانون المتمم دل و المع 1996من دستور  186المادة  -195  
، 2012، دار هومة، الجزائر، یل أحكام الدستور الجزائريآراء المجلس الدستوري في تأو و  تعبد القادر شربال، قرارا -196

  . 37، 36ص ص
.102، 101، المرجع السابق، ص صعزیز جمام -197  
.المرجع السابق ،01-16القانون المتمم بموجب دل و المع 1996من دستور  142المادة  -198  
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تستعمل في مقابلة تدخل هذه الأوامر حیز النفاذ و ث حقوق الأفراد بحیالتي قد تمس بحریات و 

  .199الأفراد دون موافقة البرلمان علیها

  الرقابة السابقة الاختیاریة: ب

البرلمان  أخرى غیر القوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفتيتخضع تصرفات قانونیة            

هذه من طرف السلطة المختصة، و  المجلسخطر بها ختیاریة، متى أهي الإإلى الرقابة السابقة و 

علیه هذه الرقابة مشابهة تماما مع اهدات والقوانین والتنظیمات، و المع التصرفات القانونیة تتمثل في

ختلاف المتواجد بینها فیكون التوقیت الذي تمارس فیه، أما الإ الرقابة السابقة الوجوبیة من حیث

ن ضع لكل رقابة كما حددناهسلفا، إضافة إلى أالذي یخفي موضوع الرقابة أو التصرف القانوني 

ختیاریة یتعدى من رئیس الجمهوریة لیمتد إلى رئیسي غرفتي الإخطار في الرقابة القبلیة الإ

توري في إطار الرقابة السابقة البرلمان، إلا انه في الواقع مجموع الآراء التي أصدرها المجلس الدس

توري حول لذي یدعي توسیع نطاق إخطار المجلس الدسالأمر ا أراءختیاریة لا تتعدى خمسة الإ

  . 200التنظیماتالمعاهدات والقوانین و 

  

  الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین غیر واقعیة: ثانیا

زیادة على الرقابة السابقة، یمارس المجلس الدستوري رقابة أخرى تعرف باللاحقة نظرا             

محل الرقابة القانون ، لكونها تتم بعد دخولأیضا إلى الزمن أو الفترة التي تمارس فیها هذه الرقابة

  .حیز النفاذ

لعادیة القوانین ات الدولیة و الرقابة فهي المعاهداأما القوانین التي تخضع لهذه             

حترام لدستوري البعدیة بهدف التأكد من إتخضع لرقابة المجلس ا فالقوانین العضویة، 201التنظیماتو 

أحكام الدستور حین تولي البرلمان سلطة التشریع، أما التنظیمات فهي تلك التي یصدرها رئیس 

الجمهوریة في إطار التشریع بأوامر، یتولى رئیس الجمهوریة هذه الصلاحیة في حالة شغور 

                                                           
.103عزیز جمام، المرجع السابق، ص  -199  
.109- 107، ص صالمرجع نفسه -200  
.113، 112، ص صرجع السابقالمفرید علواش،  -201  
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علیه فهذه الأوامر تدخل في مجال التشریع الوطني أو بین دورتي البرلمان، و المجلس الشعبي 

التي هي واجبة العرض على المجلس و العادي واجبة الإحالة إلى رقابة المجلس الدستوري،

ا ، إضافة إلى المعاهدات التي تخضع إلى الرقابة السابقة واللاحقة 202الدستوري قبل إصداره

للمجلس الدستوري بحیث یستوجب عرضها علیه قبل عرضها على البرلمان لیوافق علیها 

  .203بغرفتیه

إن حصیلة المجلس الدستوري في مجال الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین تظهر             

واقع عدم فعالیة ونجاعة هذه الرقابة، فالمجلس الدستوري لم یصدر في هذا النطاق إلا ستة قرارات 

إلى  1989المجلس الدستوري في فترة ما بین  أصدرهاأربعة منها  أنمنذ تأسیسه، زیادة إلى 

لدستوري في تلك الشيء الذي لا یخفى علینا هو أن السبب في تنشیط دور المجلس او ، 1991

حقه في إخطار المجلس الدستوري دفاعا على مشاریع  ستعمال رئیس الجمهوریةالفترة یعود إلى إ

  .204القوانین الحكومیة

  أراء و قرارات المجلس الدستوري: ثالثا

بمثابة نتیجة منحدرة من الرقابة  الصادرة عن المجلس الدستوريالقرارات تعتبر الآراء و             

أو الرقابة السابقة  البعدیةا تعلق الأمر بالرقابة اللاحقة التي یمارسها على دستوریة القوانین، سواء

  .الوقائیة

یفصل المجلس الدستوري بآراء أو قرارات في كل المجالات التي تنتمي إلى صلاحیاته             

ستور، بحیث عدم دستوریة الأحكام المعروضة علیه للدطابقة ودستوریة أو عدم مطابقة و بمإما 

وري وهي ذات نفاذ ف 205الصادرة عن المجلس الدستوري طابعا نهائیاالآراء تكتسي هذه القرارات و 

علیه فنص المشرع الجزائري ، و 206غیر قابلة للطعن فیها إلا في حالة طلب تصحیح خطأ ماديو 

                                                           
.69، 68، المرجع السابق، ص صسمیر بن احمد -202  
.67المرجع نفسه، ص  -203  
.112، 111، المرجع السابق، ص صعزیز جمام -204  

205 - YELLES CHAOUCHE BACHIR, le conseil constitutionnel en Algérie, du contrôle de constitutionalité a la 

créativité normative, OPU, Alger, 1999, p40. 
- DOMINIQUE TURPIN, le conseil constitutionnel, son rôle, sa jurisprudence, 1

er
 édition, HACHETTE supérieur, 

Paris, 1995,p.p 52, 53. 
.33، المرجع السابق، صعبد القادر شربال -206  
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الدستوري إذا ارتأى المجلس :" منه 190في المادة  2016المعدل في مارس  1996في دستور 

:" منه تنص 191أیضا المادة ، و "فاقیة فلا یتم التصدیق علیهاتعدم دستوریة معاهدة أو إتفاق أو إ

من  أثرهإذا ارتأى المجلس الدستوري أن نص تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، یفقد هذا النص 

  .207"وم قرار المجلسی

واضحة لا شك فیها، فیما  إلزامیةیتمتع الرأي الصادر عن المجلس الدستوري بقوة             

صدورهما، وأیضا مدى  النظام الداخلي لغرفتي البرلمان قبلو یخص مطابقة القوانین العضویة 

إذا تم إخطاره بها، إضافة التنظیمات قبل دخولها حیز النفاذ دستوریة المعاهدات والقوانین العادیة و 

أراء :" ستوري التي تنص على انهمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الد 49إلى المادة 

قرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومیة والقضائیة والإداریة وغیر قابلة لأي و 

  .  208طعن

یصدر المجلس الدستوري قراراتفي دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات إذا اخطر             

سابقة الذكر في أن  191بها بعد أن تصبح واجبة التنفیذ، إضافة إلى ما نصت علیه المادة 

التنظیمیة غیر الدستوریة من رات فیما یخص النصوص التشریعیة و المجلس الدستوري یصدر قرا

نها إفقاد هذه النصوص أثرها من یوم صدور القرار، أما فیما یخص المعاهدات فالمشرع بین شا

لكنه لم یشیر إلى النفاذ في حالة عدم دستوریتها، و فقط عدم المصادقة علیها قبل دخولها حیز 

  .209مصیرها إذا تمت المصادقة علیها ومن ثم ثبتت عدم دستوریتها

الدستوري بأغلبیة أعضاءه دون إغفال قاعدة الصوت المرجح لرئیس قرارات المجلس تتخذ أراء و 

ه، یكون شتراط حضور عدد معین من أعضاءبإدستوري في حالة تساوي الأصوات، و المجلس ال

قرار فیما یخص الرقابة اللاحقة تخاذه للإستند إلیها في ج التي إمرفقان بالحجالرأي والقرار معللان و 

  .210لرقابة السابقةإبداءه لرأیه فیما یخص او 

                                                           
.، المرجع السابق01-16المتمم بموجب القانون المعدل و  1996من دستور  191مادة الو  190المادة  -207  
.35، المرجع السابق، ص رابحبوسالم -208  
.36، ص نفسهالمرجع -209  
.116-114السابق، ص ص، المرجع عزیز جمام -210  
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  المطلب الثاني

  إخفاق المجلس الدستوري في رقابته على دستوریة القوانین

خفق في ن المجلس الدستوري الجزائري قد أتجه أغلب الفقهاء والباحثین في الجزائر إلى القولأإ

هو الإخطار، و ل إجراء أساسي فیه رقابته على دستوریة القوانین، فالسبب في ذلك یتمحور حو 

على القوانین  الذي هو الوسیلة الوحیدة التي یتم بها تحریك المجلس الدستوري لیمارس رقابتهو 

لیفصل في مدى دستوریتها إما برأي في حالات أو بقرار في حالات أخرى المعروضة أمامه، و 

  .211كلها ذكرناها سلفا

مطابقة القوانین علیه فان دور المجلس الدستوري هام جدا یكمن في مراقبة مدى و             

التأكد اظا على صحة الوظیفة التشریعیة و المذكورة أنفا للقواعد السامیة المتواجدة في الدستور، حف

 أولهذه السلطة التشریعیة في  أنشأةالتي  الأهدافوجه، مما یخدم  أحسنمن ممارستها على 

ستوري الجزائري لم تنظیم علاقاتهم، ولكن المجلس الدوهي خدمة المواطنین و ، لأجلهاالمطاف 

ذلك یعود إلى سبب جوهري یكمن في الإخطار الذیغالبا یعرف فعالیة ونجاعة في ممارسته لرقابته و 

  .212ما یتركز في ید السلطة التنفیذیة

جل توضیح أهم عناصر هذا المطلب قسمناه إلى فرعین، نبین واقع سلطة من أ            

  ، ثم نقترح توسیع حق الإخطار إلى هیئات)الفرع الأول(  الإخطار المحتكر في ید السلة التنفیذیة

  ).الفرع الثاني(أو أشخاص جدد لتفعیل رقابة المجلس الدستوري  

  

  

                                                                                                                                                                                     

السیاسة دفاتر ، حجیة الاجتهاد الدستوري، أساس مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعيمحمد منیر حساني،  و= 

  .331ورقلة، ص  جامعة قاصدي مرباح،،2011، العدد الخامس، الصادرة في جوان القانونو 
الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، سعید لوافي، الحمایة الدستوري للحقوق السیاسیة في  -211

  .114 ص ،2010العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، خصص قانون دستوري، كلیة الحقوق و ت

 Et YELLES CHAOUCHE BACHIR, op.cit, p23.-   
، مداخلة مقدمة في للوظیفة التشریعیةتوسعة حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانیین تأمین محمد منیر حساني،  -212

 16، 15، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أیام "التطویر البرلماني في الدول المغاربیة" حول  الأولإطار الملتقى الدولي 

  .2، 1، ص ص2012فیفري 
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  الفرع الأول

  احتكار سلطة إخطار المجلس الدستوري

یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس  :"نهمنه على أ 166في المادة  1996تور نص دس

ستور من د 187، نصت المادة 213"الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، المجلس الدستور

نه یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو مجلس الأمة أو في تعدیله الأخیر على أ 1996

طرف خمسین نائبا أو  رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول، كما یمكن إخطاره من

  .214ثلاثین عضو في مجلس الأمة

الأشخاص المخطرة یئات أو أشخاص جدد إلى الهیئات و نه تم إضافة هنلاحظ أ            

كبر في مجال الرقابة التي طمعا في فعالیة أتوري بهدف توسیع دائرة الإخطار و للمجلس الدس

لس الدستوري یبقى في واقعه آلیة محصورة في ، إلا أن إخطار المجیمارسها على دستوریة القوانین

  215.دائما ید رئیس الجمهوریة

  

  مكانة رئیس الجمهوریة في الإخطار: أولا

مكانة تفوق تلك التي یتمتع ریة بحق إخطار المجلس الدستوري و یتمتع رئیس الجمهو             

الذكر مكنت رئیس الجمهوریة بقة سا 187بها غیره من السلطات المخولة لها هذا الحق، فالمادة 

مانع كونه حامي الدستور و م السیاسي و بدأت به فیما یخص حق الإخطار، نظرا لمكانته في النظاو 

وحوبیا إذا ختیاریا حول القوانین العادیة إفیخطر رئیس الجمهوریة المجلس الدستوری عتداء علیه،للإ

  .216البرلمانتعلق الأمر بالقوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفتي 

                                                           
.، المرجع السابق1996من دستور  166المادة  -213  
.، المرجع السابق01-16بموجب القانون المتمم المعدل و  1996من دستور  187مادة ال -214  
.114، المرجع السابق، ص سعید لوافي -215  
، المرجع السابق، توسعة حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانیین تأمین للوظیفة التشریعیةمحمد منیر حساني،  -216

  .3ص
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ي یسمح للمجلس الدستوري بمباشرة كون الإخطار هو الإجراء الوحید الذ            

تقویة رقابته ودعمها، ئفة المخطرة له ضمانا لفعالیته و فكان من الأجدر التوسیع من الطا،217عمالهأ

هي الدستوري، و ت التي عرفها المجلس فالملاحظ أن رئیس الجمهوریة هو من تقدم بأغلب الإخطارا

 في ، ولكن218إخطارات تبقى قلیلة دائما مقارنة بالكم الهائل من النصوص التي تصدر كل سنة

ء من التوسیع في تبع خطواته وقام بشيوإ التعدیل الأخیر تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بالفرنسی

خمسون نائبا أو ق الإخطار، فأضاف الوزیر الأول و الأشخاص الذین یتمتعون بحقائمة الهیئات و 

  .219ثلاثون عضوا في مجلس الأمة

  

                      القوانین        جلس الدستوري للرقابة على مطابقةإخطار الم نفراد رئیس الجمهوریة بحقإ: أ

  النظام الداخلي لغرفتي البرلمانالعضویة و 

ى حائزا عللكونه ممثلا للشعب و  220إلى رئیس الجمهوریة بتفوقمنح حق الإخطار             

فیدستوریة فیتولى إخطار المجلس الدستوري لإبداء رأیه ،221المباشرقتراع العام و وكالته بموجب الإ

أیضا النظام الداخلي لغرفتي البرلمان ا وبعد مصادقة البرلمان علیها و قبل إصدارهالقوانین العضویة 

  .222قبل الشروع في تنفیذ أحكامه

یبدي المجلس :" في تعدیله الأخیر تنص على 1996من دستور  186المادة             

بعد أن الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة 

كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة " الفقرة الثانیة من نفس المادة ، و "یصادق علیها البرلمان

  . 223"الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة النظام

                                                           
المجلس  اجتهاداتو  1996دستور  ي الجزائر، على ضوءسلیمة مسراتي، نظام الرقابة على دستوریة القوانین ف -217

  .35 -33، ص ص2010النشر والتوزیع، الجزائر، الدستوري الجزائري، دار هومة للطباعة و 
.7، 6ص ص .، المرجع السابقرشیدة العام -218  
.  ، المرجع السابق01- 16المتمم بموجب القانون المعدل و  1996دستور من 187المادة  -219  
.66، 65المرجع السابق، ص ص، سلیمة مسراتي -220  
.28، المرجع السابق، ص رابحبوسالم -221  
.70، 69، المرجع السابق، ص صعزیز جمام -222  
.، المرجع السابق01-16المتمم بموجب القانون المعدل و  1996من دستور  186مادة ال -223  
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ستوري في یفهم من هذه المادة أن رئیس الجمهوریة ینفرد بحق إخطار المجلس الد            

النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، فقد یكون ذلك أمرا راجحا لأنه هو من مدى دستوریة القوانین و 

الذي یتوقف وجوبا إلى حین إبداء المجلس الدستوري رأیه على إجراء إصدار هذه القوانین و یشرف 

فیها، أما النظام الداخلي لغرفتي البرلمان فالأمر غیر متعلق بإجراء إصداره لأنه بمجرد أن تصوت 

مجلس البرلمانیة المعنیة علیه یصبح ساري المفعول، بالتأكید بعد ثبوت دستوریته من الالغرفة 

علیه فالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان من الأرجح أن یخطر علیه كل رئیس غرفة على الدستوري، و 

  .224نظام الغرفة التي یرأسها

  لقانونالتهرب من رقابة المجلس الدستوري بطلب قراءة ثانیة في تعطیل ا:ب 

القانون هي من بین الصلاحیات الدستوریة الكثیرة طلب القراءة الثانیة في تعطیل إن             

متناع أو التهرب من إخطار المجلس الدستوري، قد یستعملها للإالتي یتمتع بها رئیس الجمهوریة و 

لقوانین، بصفة أن فهذه الصلاحیات لعبت دورا هاما في تسبیب عدم فعالیة الرقابة على دستوریة ا

علیه ما دام یها عن إخطار المجلس الدستوري، و تغنالجمهوریة له صلاحیات یستخدمها و رئیس 

لرئیس الجمهوریة إجراء طلب قراءة ثانیة على قانون تم التصویت علیه بغرض تعدیله فالأرجح انه 

  .225هلن یحاول عرضه على المجلس الدستوري، وخاصة إذا كان هذا الأخیر خارج قبضت

التهرب عن طریق الاستفتاء الشعبي لإلغاء القانون بدلا من عرضه على رقابة المجلس : ت

  الدستوري

خصیصا في الفقرة  2016المعدل في مارس  1996من دستور  8تنص المادة             

 91إضافة إلى المادة " لرئیس الجمهوریة أن یلتجأ لإرادة الشعب مباشرة :" الرابعة منه على ما یلي

في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة  بالشعیمكن أن یستشیر " من الفقرة الثامنة منه التي نصت

تحدید المقصود لمادتین غموض من حیث عدم توضیح و شوب هاتین ای .226"ستفتاءطریق الإعن

 كبر من لجوءهالذي یمنح لرئیس الجمهوریة حریة أبالمواضیع والقضایا ذات الأهمیة الوطنیة الأمر 

                                                           
.71، المرجع السابق، ص عزیز جمام -224  
.74، 73المرجع نفسه، ص ص -225  
.، المرجع السابق01- 16المتمم بموجب القانون المعدل و  1996من دستور  91لمادة او  8المادة  -226  
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جل الوصول إلى من أفرئیس الجمهوریة و . جلس الدستوريستفتاء الشعبي تخطیا لإخطار المإلى الإ

رأي المجلس الدستوري  أتيیأن تخوفا من ستفتاء الشعبيضل أن یلجأ إلى الإالأفإغراضه من 

مساندا للمجلس الشعبي الوطني  وبالتالي لا یتم إلغاء القانون،ونظرا إلى أن التجربة الجزائریة في 

  .227ستفتاءات التي جرت في الجزائر إلى یومنا هذاالمجال  تثبت قبول الشعب لكل الإ هذا

عضو  30نائبا أو  50إضافة الوزیر الأول وغرفتي البرلمان و  يالإخطار من طرف رئیس: اثانی

  من مجلس الأمة

یخطر :" على انه 2016المعدل في مارس  1996من دستور  186تنص المادة             

المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو 

  .228"لأول كما یمكن إخطاره من خمسین نائبا أو ثلاثین عضوا من مجلس الأمة الوزیر ا

ت المكلفة على الدستور بتوسیع ملحوظ في مجال السلطا فقد أتى التعدیل الأخیر الذي طرأ 

یجابي من شانه أن یرفع من فعالیة الرقابة التي یمارسها المجلس بالإخطار الذي هو أمر إ

غرفتي البرلمان الجهة التي تتمحور في المرتبة الثانیة لإخطار المجلس الدستوري، فیعد رئیسي 

إنها الإرادة العامة و السلطة التشریعیة ممثلة للشعب و  نستوري بعد رئیس الجمهوریة نظرا لأالد

  .229حفظ سیادة القانونتهدف إلى حفظ الحقوق والحریات العامة و 

رلمان بمثابة نزع القبضة من رئیس الجمهوریة إن منح حق الإخطار لرئیس غرفتي الب            

هذا أمر سلبي مكن أن یهیمن على هذه الصلاحیة و على حق الإخطار بذاته الذي كان من الم

تالي فان الجهات التیلها البفلكون المجلس الدستوري  بأكمله یتحرك عن طریق الإخطار ولا غیر،

ن رئیسغرفتي یست تبعیة أما في الواقع فإلستقلالیة و إن تربط بینها علاقة إحق الإخطار یجب 

علیه  فإخطار رئیس مجلس شعبي الوطني یكون و  ة برئیس الجمهوریة،البرلمان تربطهم علاقة تبعی

برلمانیة أنشأت بمثابة  تحدي لرئیس الجمهوریة أما رئیس مجلس الأمة الذي هو رئیس غرفة 

                                                           
.75، المرجع السابق، ص عزیز جمام -227  
.، المرجع السابق01-16المعدل والمتمم بموجب القانون  1996من دستور  186المادة  -228  
، المرجع السابق، الدستوري للبرلمانیین تأمین للوظیفة التشریعیة، توسعة حق إخطار المجلس محمد منیر حساني -229

.4ص  
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وطني بالتشریع الأمر الذي یخدم ال نفراد المجلس الشعبيوالهدف منه هو عدم إ 1996بدستور 

  .230یثبت تبعیته لهذا الأخیرجانب التشریعي لرئیس الجمهوریة و یرفع الو 

منه  186في المادة  2016في مارس  1996ر تعدیل طرأ على دستور أضاف أخ            

لاثون خمسین نائبا أو ثالدستوري من طرف الوزیر الأول و  سابقة الذكر حق إخطار المجلس

  .قتداء بالمؤسس الدستوري الفرنسي وتتبعا لخطواتهعضوا في مجلي الأمة، وهذا إ

  

  نيالفرع الثا

  توسعة نطاق السلطات المخولة لها إخطار المجلس الدستوري

قیامها، فمن  أساسلب الرقابة التي یتولها المجلس الدستوري الجزائري و  الإخطاركون             

 إخطارتتولى  أخرىهیئات  إلىكبر لإخطاره وذلك بمنح هذا الحق أ إمكانیاتخلق  الأجدر

نص في  1996كبر فیها، وعلیه فدستور لتوسیع من نطاق رقابته  وفعالیة أالمجلس، ضمانا 

ث هیئات هي إخطارالمجلس الدستوري یكون من طرف ثلانه منه المذكورة سلفا على أ 166مادة ال

 231المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمةم یلیه رئیس رئیس الجمهوریة ث الأولىفي المرتبة 

  .1996232اد نظام التعددیة الحزبیة بدستورعتممركزه بإ إنشاءالذي تم 

والأخیر تم توسعة الهیئات المخطرة للمجلس الدستوري  2016أما بعد تعدیل مارس             

زیر الأول  وخمسین نائبا أو لیشمل إضافة إلى الأشخاص السالفة ذكرها، الو  187حسب المادة 

یمكن :" التي تنص على ما یلي 188، وزد على ذلك المادة 233ثلاثون عضوا في مجلس الأمة

  إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناءا على إحالة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة،

عندما یدعي احد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه 

  .234"النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور مآل

                                                           
.78-76، المرجع السابق، ص صعزیز جمام -230  
.، المرجع السابق1996من دستور  166انظر المادة  -231  
.، المرجع نفسه1996من دستور  98انظر المادة  -232  
.، المرجع السابق01- 16بموجب القانون المتمم المعدل و  1996من دستور  187مادة انظر ال -233  
. ، المرجع نفسه01-16وجب القانون المتمم بمالمعدل و  1996من دستور  188مادة ال -234  
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  منح حق الإخطار للمواطنین: أولا

، 235قد حرم الأفراد من حق الإخطار الذي یعود السلطات سابقة الذكر دون المواطنین            

حقهم هذا في رئیس المجلس  تفویضدخول العدالة الدستوریة مباشرة بسبب منعهم من و 

  .236رئیس مجلس الأمة كمثلیین لهملوطني و االشعبی

نه من الأحسن عدم إدخال الأفراد العادیین في طائفة المخطرین هناك من یرى أ            

أیضا لأنه ستكثر عدد الإخطارات الأمر الدستوري لتواجد أجهزة تمثلهم وتتوب عنهم، و  للمجلس

حترام مواعید الفصل في عدم إمكانیة إدستوري دقته في ممارسة أعماله، و الذي سیفقد المجلس ال

ن القوانین المخالفة للدستور أن تم ، ولكنه من جهة أخري فإ237الإخطارات التي ستعرض أمامه

بالتالي فأفضل بحقوقه وحریاته، و  خلال المساس إصدارها أول من یتضرر منها هو المواطن من

للأفراد المجالس الدستوریة  أمامالطرق للوقایة من ذلك هي منح حق رفع الطعن بعدم الدستوریة 

لكن في تعدیل مارس ، و 238حریاتهم العامة المنصوص علیها في الدستورو ا على حقوقهم حفاظ

المجلس  إخطارا من المحكمة العلیمجلس الدولة و  أمكن 1996الطارئ على دستور  2016

الحكم التشریعي المعتمد ینتهك حقوقه  الأطرافأنحد إدعى أإذاالدستوري بالدفع بعدم الدستوریة 

  .239وحریاته

  

  الإخطار الذاتي للمجلس الدستوري یقضي على هیمنة السلطة التنفیذیة علیه: اثانی

  ووصولا إلى التعدیل الأخیر الحاصل  1963مجمل الدساتیر الجزائریة بدءا بدستور             

                                                           
مریم جعفور، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة  -235

 العلوم السیاسیة،تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و وم السیاسیة، شعبة حقوق،میدان الحقوق والعل ماستر أكادیمي،

  .    46، ص 2013ورقلة،  جامعة قاصدي مرباح،

.95 - 92، المرجع السابق، ص صسلیمة مسراتيو  -  
السابق، ، المرجع ، توسعة حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانیین تأمین للوظیفة التشریعیةمحمد منیر حساني -236

  .4ص
.7ص  .، المرجع السابقمرشیدة العا -237  
.87، المرجع السابق، ص عزیز جمام -238  
.، المرجع السابق01- 16المتمم بموجب القانون المعدل و  1996من دستور  188مادة انظر ال -239  
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، لم تمنح المجلس الدستوري حق الإخطار الذاتي، لیتمكن 2016في مارس  1996على دستور 

ره من جهة أو هیئة خارجیة عنه، نتظار إخطالى دستوریة القوانین دون إمن ممارسة الرقابة ع

  .حد الأسباب الأساسیة في عدم فعالیة الرقابة التي یمارسها المجلسهذا یكون أ لربماو 

هناك من یرى انه إذ منح المجلس الدستوري حق الإخطار الذاتي الذي یسمح بالتدخل           

قد یؤدي  ،التلقائي كلما ارتئ في نص أو قانون أو مشروع قانون عدم الدستوریة دون عرضه علیه

 ،240تحكم المجلس الدستوري في السلطات الثلاث في الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها إلى ذلك

وعلیه فالمجلس الدستوري الجزائري لم یعرف أي تدخل تلقائي بل معظم النصوص التي عرضت 

  .241ستجابة لإخطار من طرف رئیس الجمهوریةأمامه للرقابة كانت إ

لخارجة عنه المخولة لها إخطاره وخاصة لهیئات ارف إرادة اإن تحریك المجلس هو ظ           

سة عمله یمنعه من ممار ذا الحق للمجلس الدستوري یعجزه و منح هعلیه فعدم رئیس الجمهوریة و 

بنصوص قانونیة تصدر وهي مخالفة وغیر خاصة عندما یتعلق الأمر الرقابي على أحسن وجه، و 

ض النظر عنها فتمر مرور الكرام غ تقرر السلطات التي لها حق الإخطارمطابقة للدستور و 

ي یمكنه علیه فلو كان المجلس الدستور عیوب المشوبة بها، و ال تدخل حیز النفاذ رغم العیب أوو 

مخالفة لمضمون الدستور دون إخطاره للتصدي للعدید من هذه القوانین المباشرة أعماله تلقائیا و 

  .242محتواهو 

التي قد رغم كل السلبیات المتعلقة بالإخطار الذاتي للمجلس الدستوري، فان الأضرار             

التي قد تحدث جراء عدم إخطاره وعدم ممارسته  صغر وأهون من تلكتنتج عن ذلك تبقى دائما أ

لهیئات خاصة إذ خصصنا النظر إلى این مخالفة للدستور حیز النفاذ، و بالتالي دخول قوانلرقابته، و 

  .    تحت هیمنته كما أوضحنا سابقان أكثرها خاضع لرئیس الجمهوریة و المخولة لها حق الإخطار لكو 

 

 

                                                           
.29، المرجع السابق، صرابحبوسالم -240  
.358ص ، المرجع السابق، جمیلة مدورشهرزادبوسطلة و  -241  

.8، 7ص ص .، المرجع السابقرشیدة العام -242  
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  خلاصة الفصل الثاني

تسامها ات عدة رغم إعتداءاعد الدستوریة في الجزائر منذ الإستقلال إلى مخالفات وإ تعرضت القو 

القوانین الأخرى الأقل منه درجة في هرم حترام والمطابقة من طرف كل ، ووجوب الإالسمو بصفة

تدرج القوانین، سواءا من السلطة التشریعیة أو التنفیذیة، قبل إنشاء المجلس الدستوري أو بعد 

ة عتداءات التي قد تقع علیه وضمانمیا للدستور من كل المخالفات والإإنشاءه، الذي بدوره یعد حا

  .حترام مضمونهللعمل بمبادئه وإ 

ة مثلما هو متوقع، بسبب إن الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري لیست فعال            

ستقلالیته وحیاده، الأمر الذي یؤثر في مدى نجاعة الرقابة التي یتولاها على القوانین محدودیة إ

ستقلالیة المجلس الدستوري ناتج على أن تشكیلته البشریة بمجملها إ التي تعرض أمامه، وعلیه فعدم

تمثیل للسلطات الثلاث مع تغلیب السلطة التنفیذیة من حیث عدد الأعضاء أو من حیث ها كون

نوعیة الأعضاء الذین تتولى هذه السلطة تعیینهم، وذلك بتولي رئیس الجمهوریة تعیین رئیس 

هناك سبب ثاني وهو ضیق الجهات المخطرة للمجلس علما أن الإخطار . المجلس الدستوري ونائبه

الوحیدة لتحریك رقابته لعدم إمكانیة ممارسته للرقابة تلقائیا دون أي إخطار، إضافة إلى  هو الوسیلة

حرمان الأفراد من هذا الحق رغم أنهم أول من یتضرر من القوانین المخالفة للدستور عند صدورها 

  . عن طریق المساس بحقوقهم وحریاتهم الأساسیة

أما سابقة وأخرى لاحقة على دستوریة القوانین، فیمارس المجلس الدستوري رقابة             

  السابقة فیهدف من خلالها إلى منع القوانین غیر المطابقة للدستور من الصدور، فهي رقابة وقائیة،

عد صدورها لدستور بادئ احكام ومبهدف إلى إلغاء القانون المخالف لألكن الرقابة اللاحقة ت

  .دخولها حیز النفاذو 

  



 

 

ةــــــــخاتم  
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التي به تنظم ئ المباد أهممن ئ التي تقوم علیه دولة القانون و المباد أهممبدأ سمو الدستور من  إن

ن تنظم العلاقات الرابطة بیترتب و  وبه ،قتصادیة في الدولةوالإ الحیاة السیاسة والإجتماعیة

علیه والسلطات العامة و  الأخیربین هذا و  الأفرادتلك الرابطة بین و  المختلفة في الدولة،السلطات 

قوانین في ختلفت الإ ستغناء عنه وإلا تناقضت و ناه من المستحیل الإفان دور الدستور كما بی

 .نتقادات وساد الخرابكثرت الإوعمت الفوضى و  قواعدهانصوصها و 

لو بدرجة منه و  الأقلالتشریعات فباقي القوانین و هرم القوانین في الدولة،  أعلىیتمركز الدستور فی

شكله الإبتعاد عن ، فوملزمة بمطابقته تمام المطابقة،مضمونازمة بإتباع أحكامه شكلا و مل

الإلغاء أن سبق أو بالتالي وجود التناقض یستوجب عدم دخول حیز النفاذ یشكل خرقا له و  ومضمونه

  . أن أصبح نافذاو 

ویضمن لكل  ،المراكز العلیا في البلاد أصحابستبداد الحكام و طغیان وإ یمنع الدستور           

كما یرسم حدود لا یجب ومجال ممارستها و  إعمالهبحیث یحدد لكل  ،بواجباته رنهایقذي حق حقه و 

  .الخروج عنها  أوتخطیها 

لیتمكن من  ،وقترانه بصفة السمإمن المنطقي همیة الدستور فانه من الطبیعي و نظرا لأ         

منافسة من غیره  أي،لیكون سموا ینفي جلهاالمسطرة والتي وضع من أ الأهدافو  الأغراضتحقیق 

هیئات تختص  إنشاءعلیه فقد تم و ،علوا یتفوق به على باقي التشریعات دون تمییزمن القوانین و 

تمدت المجلس الدستوري عفالجزائر إ،الدرجة المتفوقة التي یتمتع بهاالحرس على سموه و بالرقابة و 

یمنع الذي  یسهر على حمایة الدستور و  دستور للجزائر  المستقلة أولالذي نص علیه للرقابة و  إلیة

نه عرف صعوبات في لك إنشائه، فهذا كان الغرض من داء علیه بكل الوسائل المخولة لهعتالإ

  .سابقة الذكراط الهامة بعض النقإغفالمحدودیة رقابته بسبب كذا ممارسة مهامه و 

على النقائص الموجودة فیه بإتباع خطوات  یقظىیمحو و  أنفالمؤسس الدستوري حاول          

محاولة ن مرة للتشكیلة البشریة للمجلس و من خلال تعدیله لأكثر م ،المؤسس الدستوري الفرنسي
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حمایة لضمان نجاعة رقابته و  ،المجلس الدستوري إخطارالتوسیع من الهیئات المخولة حق 

  .للأفراد  الأساسیةالحریات الدستور والحقوق و 

المفعول في الدولة في زمن بعلوه على غیره من القوانین الساریة یقضي مبدأ سمو الدستور         

مبادئه فهذا قتداء بأحكامه و ، وتلتزم بإتباعه والإمضموناته شكلا و معین بصفة تمنع مخالفمحدد و 

زائر حیث عرفت الج ش فهو متباین لما سبق لنا إیضاحهالواقع المعا أمانصوص علیه هو الم

التي ترجمت في و  ،خلال فترة الحزب الواحدنه، كبر شأو أهمیتهرغم  تعدیات كثیرة على الدستور

ل على فقد تم التداو ،في الدولةتغییر منظومة الحكم  أدتإلىالبلاد و  شهدتهانقلابات الثوریة التي الإ

نتخاب الإ ستغناء عن مبدأالإنقلاب والتعیین و الإ أسلوبستعمال السلطة بطرق غیر دستوریة بإ

الدستور من  نتهاكات عدة علىإ وكما شهدت مرحلة التعددیة الحزبیة،الذي یجسد إرادة الشعب

نتهاك الرؤساء الذین تعاقبوا على كذا إریعیة لقوانین مناقضة  للدستور و السلطة التش إصدارخلال 

جمهوریة في الجزائر لكل رئیس  أنالحكم في الجزائر لمبادئ الدستور الشيء الذي دفعنا للقول 

 .  دستور خاص به



 

 

ة المراجعــقائم  
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  ".لا ضرر ولا ضرار"وثلاثون، صحیح البخاري، الحدیث الثاني : 13

أراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام المجلس الدستوري، دار عبد القادر شربال، قرارات و . 14

  .2012هومة، الجزائر، 

  .2011عصام علي الدبس، القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، . 15

  .2008الحلبي الحقوقیة، لبنان، عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات . 16

فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، النظریة العامة للدستور، الجزء . 17

  .2003الجزائر، الثاني، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

  .1996ر، محمد السنوسي محمد، الوجیز في القانون الدستوري، دار النهضة العربیة، مص. 18

محمد جابر، للضرورة أحكام، تنظیم التشریع في غیبة البرلمان و آثاره في الحقوق و الحریات . 19

  .2015الأساسیة، المبادرة المصریةللحقوق الشخصیة، مصر، 

عبده إمام، الوجیز في شرح القانون الدستوري، المبادئ العامة ورقابة دستوریة  محمد محمد. 20

  .1996القوانین، دار الفكر الجامعي، مصر، 

النظام الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، صالح العماوي، التنظیم السیاسي و مصطفى . 21

  .2009الأردن، 



عـــــــــراجــة المــــــقائم  
 

 
87 

، مع تعدیل نوفمبر 1996، 1989، 1976، 1963موسى بودهان، الدساتیر الجزائریة . 22

  .2008، كلیك للنشر، 2008

دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، القانون الدستوري، علي الطهراوي، النظم السیاسیة و  هاني. 23

2007.  

هنري رسیون، المجلس الدستوري، ترجمة محمد وطفة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر . 24

  .2001 والتوزیع، لبنان،

  :الأطروحات والمذكرات الجامعیة/ ثانیا

  أطروحات الدكتوراه. أ

محمد بورایو، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة، أطروحة لنیل . 1

  .2012شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

  :ات الماجستیرمذكر . ب

إبراهیم تونصیر، تشریعات الضرورة، دراسة مقارنة بین الدستور الجزائري والمصري، مذكرة . 1

العلوم خصص قانون دستوري، كلیة الحقوق و مكملة لنیل متطلبات شهادة الماجستیر في الحقوق، ت

  .2014السیاسیة، بسكرة، 

في العلوم السیاسیة  لنیل شهادة الماجستیرخالد توازي، الظاهرة الحزبیة في الجزائر، مذكرة . 2

والإعلام، قسم العلوم والعلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة 

  .2006العلاقات الدولیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، السیاسیة و 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة رابح بوسالم، المجلس الدستوري الجزائري، تنظیمه وطبیعته، . 3

  .2005الماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 



عـــــــــراجــة المــــــقائم  
 

 
88 

الوافي، الحمایة الدستوریة للحقوق السیاسیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  سعید. 4

یة، جامعة محمد الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

  .2010خیضر، بسكرة، 

حترام القواعد الدستوریة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة سمیر بن أحمد، آلیات إ. 5

والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج  في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق الماجستیر

  .2014، باتنة، لخضر

دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر عزیز جمام، عدم فعلیة الرقابة على . 6

في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .2012 وزو،

علي محمد، مدى فعالیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة لنیل . 7

امعة أبوبكر بلقاید، في قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جشهادة الماجستیر 

  .2012تلمسان، 

نریمان مكناش، السلطة التنفیذیة في بعض دساتیر الدول المغاربیة، الجزائر، المغرب، تونس، . 8

یة، كلیة مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العموم

  .2015الحقوق، جامعة سعید حمدین، الجزائر، 

  :مذكرات الماستر/ ت

الحریات الأساسیة، مذكرة مقدمة مریم جعفور، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و . 1

متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، شعبة حقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق  ستكماللإ

  .2013والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  

  



عـــــــــراجــة المــــــقائم  
 

 
89 

  :الاتقالم/ ثالثا

دفاتر ستثنائیةو ضوابطها في القانون الدستوري الجزائري،نظریة الظروف الإإسماعیل جابوربي، . 1

  .2016قاصدي مرباح، ورقلة، ، جامعة السیاسة والقانون

مجلة جامعةتكریت ، ستثنائیةو بعض تطبیقاتها المعاصرةنظریة الظروف الإأمیر حسن جاسم، . 2

  .، العراق2008، المجلد السابع عشر، العدد الثامن، الصادر في للعلوم الإنسانیة

، العدد الرابع، القضائي جتهادمجلة الإ،الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانینحوریة لشهب، . 3

  .، بسكرة2004الصادر في 

، العدد السابع، مجلة العلوم الإنسانیة، تشكیل وصلاحیات: المجلس الدستوريرشیدة العام، . 4

  .، بسكرة2005الصادر في فیفري 

مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاتها في التشریع شهرزاد بوسطلة وجمیلة مدور، . 5

  .، بسكرة2008، العدد الرابع، الصادر في ق.إ.م، الجزائري

التنظیم القانوني علي هادي حمیدي الشكراوي وإسماعیل صعصاع غیدان البدیري، . 6
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39........................................................النهایة الطبیعیة للدستور: أولا  

40.....................................................ستثنائیة للدستورالنهایة الإ: ثانیا  

40............................................................................الثورة : أ  

41........................................................................الانقلاب: ب  

42................................................................خلاصة الفصل الأول  

 

43.............................واقع مبدأ سمو الدستور في الجزائر: الفصل الثاني  

44...........................لجزائرعلى مبدأ سمو الدستور في ا التعدي :الأولالمبحث   

45.....................الواحد نظام الحزب ظل مخالفة مبادئ الدستور في: المطلب الأول  



 فهـرس العنــــاویــــــــــن                                                                    

 

 
96 

46...................................أعمال السلطة التنفیذیة المخالفة للدستور: الفرع الأول  

46..........................................نقلاب ذریعة للوصول إلى رئاسة الدولةالإ: أولا  

48............................تعیین رئیس الدولة عوض عن انتخاب رئیس الجمهوریة :ثانیا  

49..................................أعمال السلطة التشریعیة المخالفة للدستور: الفرع الثاني  

50..................................................یوم 23بعد  1963تجمید دستور : لاأو   

50..............................................................1963لغاء دستور إ:ثانیا  

51..................................................................الدستور الصغیر: ثالثا  

52.....................ة أحكام الدستور في ظل نظام التعددیة الحزبیةخالفم: المطلب الثاني  

53............................................ة السلطة التنفیذیة للدستورخالفم: الفرع الأول  

53...............المجلس الشعبي الوطني بعد حل 1923إستقالة رئیس الجمهوریة سنة :أولا  

54......................................تعدیل عهدات رئیس الجمهوریة لأكثر من مرة: ثانیا  

              المتعلقة بحالة المرض المزمن لرئیس 1996من دستور  88عدم تفعیل المادة : ثالثا

55........................................................................ الجمهوریة       

56..........................................ة السلطة التشریعیة للدستورخالفم: الفرع الثاني  

57......................................................ة الجزائر الكبرىقانون محافظ: أولا  

58.......................................العشریة السوداءنتهاك حرمة المساكن أثناء إ: ثانیا  

59................ستثمار والتجارة المكرسة في الدستورتحد من حریة الإ إصدار قوانین: ثالثا  

60....................المجلس الدستوري كضمانة لحمایة مبدأ سمو الدستور: المبحث الثاني  
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61........................................المجلس الدستوريصوریة فعالیة : المطلب الأول  

61............................ستقلال الظاهري للمجلس الدستوري الجزائريلإا: الفرع الأول  

62..............التشكیلة البشریة للمجلس الدستوري تمثیل للسلطات الثلاث في الجزائر: أولا  

64.......................التنفیذیة في تعیین أعضاء المجلس الدستوريامتیاز السلطة : ثانیا  

64......................................................تعیین رئیس المجلس الدستوري: أ  

65...................................الصفة المرجحة لصوت رئیس المجلس الدستوري: ب  

ستقلالیةالمجلس قضي على إالقضاء یذیة وهیمنتها على سلطة التشریع و التنفیتفوق السلطة : ثالثا

66...............................................................الدستوري  

66....................................ممثلو السلطة التشریعیة تابعین لرئیس الجمهوریة: أ  

67...................................ابعین لرئیس الجمهوریةممثلو السلطة القضائیة ت: ب  

68............رقابة المجلس الدستوري واسعة في مجالها ومحدودة في واقعها: الفرع الثاني  

69.................................عدم نجاعة الرقابة السابقة على دستوریة القوانین: أولا  

70............................................................الإلزامیةالرقابة السابقة : أ  

71.........................................................الرقابة السابقة الاختیاریة: ب  

71................................الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین غیر واقعیة :ثانیا  

72.................................................أراء وقرارات المجلس الدستوري: ثالثا  

74.............ته على دستوریة القوانینإخفاق المجلس الدستوري في رقاب: المطلب الثاني  

75.................................دستوريحتكار سلطة إخطار المجلس الإ: الفرع الأول  
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75...............................................مكانة رئیس الجمهوریة في الإخطار: أولا  

القوانین              جلس الدستوري للرقابة على مطابقةنفراد رئیس الجمهوریة بحق إخطار المإ: أ

76............................................العضویة والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان    

77.............التهرب من رقابة المجلس الدستوري بطلب قراءة ثانیة في تعطیل القانون: ب  

ستفتاء الشعبي لإلغاء القانون بدلا من عرضه على رقابة                التهرب عن طریق الإ: ت

77.................................................................الدستوريالمجلس       

نائبا أو                50الإخطار من طرف رئیسي غرفتي البرلمان وإضافة الوزیر الأول و: ثانیا

78.....................................................عضوا من مجلس الأمة 30        

79.............توسعة نطاق السلطات المخولة لها إخطار المجلس الدستوري: لثانيالفرع ا  

80.....................................................منح حق الإخطار للمواطنین: أولا  

80.......علیه ةیقضي على هیمنة السلطة التنفیذیالإخطار الذاتي للمجلس الدستوري : ثانیا  

82................................................................الثاني خلاصة الفصل  

83...............................................................................خاتمة  

85.......................................................................قائمة المراجع  

93.....................................................................العناوینفهرس   



:   ملخص  

ساسیة عن طریق ،وتكریس وحمایة لحقوقه وحریاته الأالدستور مرآة عاكسة لإرادة الشعبسمو  إن

ت العامة ،وضامن لعدم تعسف السلطاوم دولة القانون وتجسد المشروعیةبه تقالنص علیها في لبه، 

وان بصفة السمو، عن باقي القوانین،فنظرا لأهمیته فمن الطبیعي أن یتمیز أثناء ممارستها لمهامها

تشدد الإجراءات المتبعة لتعدیله و تحدید الهیئات المخولة لها تعدیله على سبیل الحصر ثم إنشاء 

رقابات مختلفة تهدف إلى الإبقاء على سموه، إلا أن هذا السمو لیس مطلقا بل یقع علیه استثناء 

  .أثناء الأوقات العصیبة من اجل تفادي الأخطار المحدقة بالدولة

هي مستمرة إلى یومنا هذا تعدیات عدیدة منذ الاستقلال و ر عرف مبدأ سمو الدستور في الجزائ

مایة سواء من طرف السلطة التنفیذیة أو التشریعیة، رغم أن المجلس الدستوري كان مكلفا بح

  .سالفة الذكر لأسبابفي ذلك  أخفقإلا أن هذا الأخیر مخلفات،الالدستور من كل الاعتداءات و 

  

Résumé : 

La suprématie de la constitution est le reflet de la volonté de la 

population, et la protection des droits et libertés fondamentales et garant 

le non-arbitraire des autorités dans l’exercice de leur fonctions, par 

rapport à son importance il est naturelle de le caractérise des autre lois de 

façon suprême, et renforcer les procédures et identifies exclusivement les 

organismes qui le modifie, puis crées des différents contrôles visant à 

conserver ce principe. sauf qu’elle n’est pas absolue, car il se trouve que 

une exception s’impose lors des temps difficiles de l’état. 

         Ce principe a connu de nombreux abus en Algérie, soit par le pouvoir 

exécutif ou législatif, bien que le conseil constitutionnel a était charger de 

le protéger de tous les abus, mais ce dernier a échoué pour des causes 

précédemment cité.   


